أحكام الأيمان والنذور 


الأيمان 
الأيمان لغة : جمع يمين, وهو الحَلِف أو القسّم, وسمي الحلف يمينا لأنهم 
كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه. 
وشرعا : توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله, أو صفة من صفاته. 
مشروعيتها 
قال ابن قدامة فى المغنى : وأجمعت' الأمّة على مَتْئْرُوعِيّة اليتهين, وثئوت 
أحكامها. وَوضعها في الأصل لتوكيد المخلوف عَلَيْه. 
انعقاد اليمين 
تنعقد اليمين بالحلف باللّه أو بإسم من أسمائه أو بصفة من صفاته (الذاتية 
أ الفعلية) باتفاق الفقهاء كأن يقول : والله أو : ووجه الله أو : وعظمته 
وكبريائه فعن أبن عمر عن سول الله أت أدْرَكَ عُمَرَ بن الخطاب في ركب 
وَعْمَرُ يَحْلِفْ يأبيى قتاداهم رَسُول الله _] «أنا إن الله عڑ وجل ينهَاكم أن 
تحلقوا بآبَائكم: فَمَنْ کان حالِقا فلِيَحلِف بالله . أؤ لِيَصْمُّت» (رواه مسلم) 
قال ابن حجر فى فتح 00 0 بن هبر في كتاب ا أَجْمَعُوا 90 


وجلاله وعليه وقوټه وقدرته ‏ 

مسائل : 

1- من الصفات الذاتية : الحلف بجلال الله وعظمته وعزته وجوز ذلك 
الجمهور وقد ثبت عن أي هريرة عن التبي | ذال [بَيْتا أيُوب' يتغسيل عريَانا, 
فَخَرَ عَلَِيْهِ جراد مين دَهَبي مَجَعَلٌ أيوب' ای کی تؤيي قتاداذ رئ يا ايوب 
ألم أكن أغتينئك عَما ترى؟ قال: بى وعزتك ولكن لا غتى بي عن بَرَكيك] 
(رواه البخارى) 

وعن أتس بن مالك أن تبي الله _ 8 قال [نا تزال جهنم تقول: هل من مَزِيد 
حتى يَضع فيها رب العزق تبارك وتدالى, قدمهٴ فتقول: قط قط وعزتك وَيْرْوَى 
بَعْضَهَا إلى بتغعض] (رواه مسلم) 

2- من الصفات الفعليه : ما ثبت عن ابن عْمَنَ قال: كانتت يمين التبي |[ لا 
وَمُقلب القلوب» (رواه البخارى) 1 

3- مما ينعقد به اليمين أيضا القسم بقدرة الله وقوته وإرادته ومشيئته 
ومحبته ورضاه وكلامه 

4- وأما ما يسمى به غير الله تعالى مجازا وينصرف إطلاقه إلى الله تعالى 
مغل الخالق والرزاق والرب والرحيم والقاهر ونحوه فهذا إن نوى به إسم الله 
تعالى أو أطلق كان يمينا لأنه بإطلاقه ينصرف إليه وإن نوی به غير الله تعالى 
لم يكن يمينا لأنه يستعمل فى غيره فينصرف إليه بالنية 

5- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحلف بعلم الله ورحمته وقدرته وعذابه 
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بني إلة إذا وى بالعلم المعلوح قلا کون يمينا 

وكذلك يقال فى 0 فقد يراد بها الصفة وقد يراد بها أثر الرحمة كقوله 
تعالى للجنة [أنت رخمتى ني أَرْحَمْ بيك من أشاع] (رواه مسلم) 

حروف القسم 00 00 | 

1 الباء والواو والتاء كان يقول اقسم ب الله أو ب الله أو والله لأفعلن اوت 
الله لأفعلن 

قال ابن قدامة فى المغنى : أجمع أهل العلم على أن مَنْ حَلفَ بالله - عَز 
وجل فقال: واللى او باللى أو تالله. مَحَيْثء أن عليه الكقارة. 

2- الهمزة تدخل على إسم الجلالة فنقول الله لأفعلن 

3- قال ابن عثئيمين فى الشرح الممتع : وهناك حروف يقسم بها أيضا مثل 
الهاء فنقول لهاللّه لأفعلن 


يمين يمين النبى 1 
ومقلب القلوب» (رواه البخارى) 
ا ا يف كانتا يمير التي 8 


وقال ستغث قال التي 8 «والني تقسي بيّدد» وقال أَبُو قتادة: قال أَبُو بكر 
عند التبي [] «لا ها الله إدا» يقال والثه وبالئه وتالله 


وعَن أبي هرَيْرَة قال: قال أَبُو القاسم 8 «والذي تقس مُحَمَد بيده لو تعلمُون 
م أعلم, لبكينئم كثيزا وَتضّحكثم قَلِينا» (رواه البخارى) 

وعَن أبي دن قال: انتهِيْت إلِيْه وهو في ظل الكغبّة, يقول «هم الأ خسَرُون 
ورب ر الكئبتق > هم :الأ خسرون ورب ر الكئبّةق» قلت م شأني أَيْرَى کی نشي ع2 ما 
شأني؟ فجلمنت إِلِيْهِ وهو يقولء فما استطفئت أن أمنكت وتقشاني ما شَاء الله 
. ققلت: من هم ' پأپي أنت وَأْمِي یا رَسئول الله؟ قال «الاً کترون أمواثا, إا من 
قال هكذاء وهكذاء وهكذا» (رواه البخارى) 

وعن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: بعت التبي' [] بَعْتاء وَأَمَرَ عليهم 
أسّامّة بن زيند قَطعَنَ تعض ' التاس. في إِمَارَتِى ققال النبي: 0 «أن تطمئثوا في 
إِمَارَنِى فق کنثم تطعثون ف إِمَارَةْ أبيه مِن قبل وايم الله إن كان لخَلِيقًا 
للإمارق وإ كان لمر لحب الئاس إل إن هذا لمن أخب الثاس إل تخد 
(رواه البخارى) 

أقسام الأيمان : 

1- - اليمين اللغو : هو الحلف من غير قصد اليمين, كأن يقول : لا والله 9 
وبلى والله . وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قسما فهذا يع لغوآ وهو 
مذهب الشافعية والمالكية لقوله تعالى (ثا يُوَاخِدَكم الله باللقو في أيْمانكم) 
[المائدة: 89] 
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وعَن عائشّة رَضي الله عَنها قالت [أنزلت هذه الآيّة إلا - يُاخذكم الله بالثقو 
في أيمانكم) [البقرة: 225] فى قول الرجل: لا - والله وَبَلى والثه] (رواه 
البخاری) 

وعَن عُزوة أن عائِشة رضي الله ”عنها كاتت تقول [أيْمَان اللقو مَا كان في 
المرّاء والهزل ومزاحة الحديث الذي لا يَعْقِدْ عليه القلب؛ وإتما الكقارة في كل 
يمين حلقتها على جد من الأمر في عضب أو عيره: لتقعلن: أو لتنركن: فَدَلِكَ 
عق الأيْمان التي فَرَض الله * فيها الكقارة] (إسناده صحيح : السنن الكبرى 
للبيهقى) 

وعن ' عطاع قال: أتتا عَائْشَة أتا وعبيد بن عمير ٠‏ وهي بيثر ميمون, تسمع 
صريف السيّواك من وَرَاء الحجاب. وهي تسئتاك فألقت إِليْتَا وسادة قال: 


فسسالتاها ڪن اشام وسالنا عن هذم الَأَيَة إا يۇاخذ كم الله ' ڊاللقو في 
أیمانکم) [البقرة: 225 فَقْلتا لها: ما اللقو؟ فةالت [هو أحاديث الاس فَعَلتا و 
الله , صتعتا واللّه ] (إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

قال ا قدامة فى المغنى : قول عَائْشَة في تقسير اللقو. وَبَيان الأيْمَان الك 
فيها الكقارةٌ خرج منها تفسيرً لكلام الله تدالى, وَتقْسِيرٌ الصحاپي مقبول. 
مسائل : 

أ- من اللغو أن يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه وهو مذهب 
الحنفية والمالكية وعَن الحسن, کی قو لِه عَڑ وجل }ا يۆ اخذ کم الله * اللو 
في أيْمَانِكم) [البقرة: 225] قال [اللغؤ في الأَيْمَان أن تخلف على شيء, وترى 
أت كدلِكء فليس فيه مُوّاخذة ولا كقارّة ولكن المُوّاخَدة فيعا حلفت على علم] 
(إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

وعن زرَارَة بْنَ أوؤقى, قال «هو الرّجل يَحْلِفْ على اليمين ا يَرَى إلا أتها كما 
حَلف» (إسناده صحيح : تفسير الطبرى) 

ب- هذه اليمين لا كفارة فيها إذا حنث ولا مؤاخذة ولا إثم على صاحبها باتفاق 
الفقهاء 

2- اليمين المنعقدة : وهي اليمين التي يقصدها الحالف وتكون على المستقبل 
من الأفعال وتكون على أمر ممكن فتجب فيها عند الحنث كفارة باتفاق العلماء 
اقول تعالى (ولكن يُوَاخِد پھا 00 ؛ الأيمان) [العائدة: 09 


على أن ص - ع ا E‏ تكرتا |د“ 
تعَمَدَ الحنث في كل ذلك فَعَلِيْهِ الكقارة 

3- اليمين الغموس : وهي اليمين الكاذبة على أمر ماض أو فى الحال قصدا 
فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب 

وتقييدها بالحلف على الأمر الماضى هو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا 
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للحنفية والمالكية 

حكمها ' 

هي كبيرة من الكبائر ودليل حرمتها قوله تعالى (وثا تتخِذوا أَيْمَاتكم دخلا 
بَيْتكم فَتَزل قُدَمْ بَعْدَ ثبُوتها وتدّوقوا السوء يما صّدّدثم عن سبيل الله ولكم 
عذاب عظيم) إا 

و ۽ ن عفرو عن عن التي ل قال [الكبائر: الإ شرا باللى وعقوق 


وعن 9 هريرة أن النبى 88 قال وخمس ليس ا كقارة: الشرك بالله وقتل 
النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا 
بغير حق» ( حسنه الألبانى : صحيح الجامع 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عَنهء قال: قال رَسول الله لا «مَنْ حَلف على 
يمين صَبْر يقتطع بها مال امرئ ملم لقي الله وهو عليه عَضْبَانَ» فأنزل الله 
تصديق تلك إإن الذين يَسْتَرُونَ بعهد الله وأنْمانهم تمّنًا قلیلا) [آل عمران: 77] 
إلى آخر الآيَة (رواه البخارى) 

وعن | أبي أمامة أ“ رسول اللّه 8 قال «من اقتطع حق امرئ مسلم يبَعِينِىو 
ققد أوجَب الله له الان وَحَرَم عليه الجئة» ققال له رَجل: و ن كان شين 
يَسِيرًا يَا رول الله ؟ قال «وإن قضيبًا مِن أراك» (رواه مسلم) 

وعن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى 
النبي 80 في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها 
أبو هذا وهي في يده قال هل لك بينة قال لا ولكن أحلفه والله يعلم أنها 
أرضي اغتصبنيها أبوه فتهياً الكندي لليمين فقال رسول الله 8 [لا يقتطع أحد 
مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم] فقال الكندي هي أرضه (صححه الألبانى : 
أبى داود) وفى لفظ [أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل 
وهو عنه معرض] (صححه الألبانى : أبى داود) 

ثنبيه 

سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم, ثم في نار جهنم عياذا ب الله 
وتسمى أيضا الزور والفاجرة ويمين صبر (أى أن يصبر فيها نفسه على الجزم د 
الكذب أو يصبر أى يحبس حق مسلم بها) 

هل يرخص فى اليمين الغموس للضرورة ؟ 

کان يختفى مسلم من ظالم فيسال عنه فحينئذ يجب الكذب ولو استحلفه 
عليه لزمه أن يحلف ويورى فى يمينه لقوله تعالى (ِمَنْ كقرَ بالله من بعد 
عانم إنا هن أكية و و و روت رالكذي هلان ققانية 
عضب من الله وهم عذاب عظيم) فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإباحته 
لليمين الغموس أولى 
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فإن حلف ولم يور فقيل يحنث على الأصل وقيل لا يحنث وهو الأصل لأن الإ 
كراه عذر 

كفارة اليمين الغموس 

قيل : فيها الكفارة مع التوبة وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وذهب 
إليه ابن حزم والأوزاعى والحسن بن حيي والحكم بن عتيبة وعطاء ومجاهد 
وسعيد بن حبيز ومعمر لقوله ى 0 يُوَاخِدَكم الله باللقو 5 أَيْمَانكم وَلْكِنْ 
يُوَاخِدَكم يما عقدثم الأَيْمَانَ فقكقارثة إطعام عشرة مَسَاكِينَ مِن أؤْسط ما 
تطعمُون أهليكم أو كسوتهم أو تحريز رَقَبَة فَمَنْ لم يَجِدْ قَصيَامْ ثلاثة أيَام لك 
كقارة أَيْمَانِكُم إذا حلقثم) قالوا : فالظاهر إيجاب الكفارة فى كل يمين فلا 
تسقط إلا إذا ثبت نص فى إسقاطها 

كذلك قوله تعالى (ثا يُواخذكم الله باللقو في أيْمانكم ولكن يُواختكم يما 
كسبّت قلوبكم) 

وقيل : يفرق بين الحنث على الأمر الماضى فلا كفارة فيه وبين الأمر 
المستقبل ففيه الكفارة وبه قال المالكية والحنابلة 

والصحيح أنه ليست فى اليمين الغموس كفارة وليس عليه إلا التوبة وهو 
مذهب الحنفية و والحتابلة فعن 00 و قال كتا م التئب 


الرجل مال أخيه يه الكاذبة] (استادة < حسن : السنن الكبرى للبيهقى) ولا 
يعلم لابن مسعود مخالف من الصحابة 

وعن أبي هريرة أن النبى # قال «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل 
النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا 
بغير حق» ا الألبانى : صحيح الجامع) فهذه اليمين من أكبر الكبائر وهى 
أعظم من أن تكفر 

ويؤيد ذلك ما ثبت عن ابن عباس فى قول النبى [] للمتلاعنين «إن الله يلم 
أ“ أحَدکما كاذب فهل منکما تائْب» (رواه البخارى) فلو كانت الكفارة واجبة 
غلى أحدهما بتعمد الكذب لكانت الحاجة إلى بيانها أشد من الحاجة إلى بيان 
التوبة كما لا يخفى 

حكم كثرة الحلف 

يكره الإفراط في الحلف لقوله تعالى (وَثا تجعلوا الله عرضة لِأْنْمَانِكم) أى ل 
تكثروا الحلف باللّه لأنه ربما يعجز الإنسان عن الوفاء به 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيْكرَه الإقراط في الحَلِف بالله تدالى؛ لقؤل الله 
تعالى (ولا تطء كل حلاف مهين) [القلم: 10] . وهذا ذ دم له يقتضي كراهة 

فِعْلِه. قإن لم يَخرج إلى حَدّ الإقراطى فلیْس يمكزوى 1 أن يقترن به ما يُوجب' 
كراهته. 
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وقال تعالى (واخقظوا أَيْمَاتكم) فأمر سبحانه بحفظ الأيمان ومعناه عدم 
المسارعة إلى اليمين أو المسارعة إلى الحنث فيها أو أنها لا تترك بدون كفارة 
وعلى كل ففي الآية الأمر باحترام اليمين, » وعدم الاستهانة بها 

قال العثيمين فى القول المفيد : فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء أو | 
لانتهاء أو الوسط؟ أي: ل المواد ل تكثروا الحلف باللّه؟ أو المراد: إذا حلفتم 
فلا تحنثوا؟ أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ الجواب: المراد 
كله, فتشمل أحوال اليمين الثلاثة 


اليمين 
قسم الحنابلة الحلف إلى أقسام خمسة : 
1- عموم الحلف الذى هو فى أصله مباح 
مغل الحلف على فعل شئ أو تركه أو الإخبار عن شئ فيجوز له البر فى يمينه 
ومو ةلحت NS SD a‏ 
(وا تنقضوا الأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدها وقد جقلئم الله عليكم كفيلا) 
ثنبيه 
فإن كان ضرر فليات الذى هو خير وليكفر 
2- قد يكون الحلف واجبا 
إذا كان المقصود به إثبات الحق كالذى ينجى به إنسانا معصوما من هلكة وقد 
أمر الله تعالى نبيه [] أن يقسم في ثلاثة أمور : 
أن يقسم على أن البعث حق, وعلى أن القرآن حق, وعلى أن الساعة ستأتي ة 
ال الله تعالى (ويَستنيئثوتك أحَق هو قل إي وَرَبَي إته لحق) [يونس: 53] وقال 
تعالى (وقال الذين كقزوا لا - تأتيتا الساعّة قل بَلى وَرَبَي لتأتيتكم) [سبأ: 3] 
9 زعم الذين كقروا أن لن يبعثو وَرَبِي پل 
وقال تعالى ( ¡ الذين كقزوا أن لن يبعثوا قل بَلى وري لثنعئن) [التغابن: 7] 
e Gs.‏ 
عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله 0 ومعنا وائل بن حجر 
فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا 
رسول الله 0 فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال 
[صدقت المسلم أخو المسلم] (صححه الألبانى : أبى داود) 
3- قد تكون اليمين محرمة 
إذا كانت على فعل محرم, أو ترك واجبء, مغل لو قال رجل: والله لا أصلي مع 
الجماعة أو قال: والله لأشربن الخمر. 
4- قد تكون مستحبة : إذا توقف عليها فعل مستحب. 
قال ابن قدامة فى المغنى : مَندُوب وهو الحَلِفْ الذي تتَعلق به مَصلحَة؛ مِن 
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ا ټين 0 إزالة حقد مر قلب صُنلم عَن الدَالِف أو عيرم أو 


5- قد تكون مكروهة 

قال ابن قدامة فى المغنى : المكروه كما فى حديث عَائِسَة زوج التي حين 
قال لها أهل الإ _قك ما قالواء قَبَرأها الله ما قالوا قأتزل الله (إن الذين جَاءُوا 
بال .قك) العَشْئرَ الآيات كلها في بَراءتيء فقال أَبُو بكر الصدْيق وكان يُنفْق 

على ممنطح لِقَرَابَيه منه: والله لا - أنفق على مسنطح شيا أَبَدَا؛ د الذي ال 
إائشة. فأتزل الله (ولا - يأتل أولو القضل منكم والسعق, أن يُؤثوا أولي 
القزتى) الآيّة قال أَبُو بكر [بَلَى والله إتي لأحب؛ أن يَعَفِرَ الله ليء فَرَجَعَ إلى 
مسنطح التققة التي كان يُنْفِق على وقال: والله لا - أنزعها عَثه أبَدَا] (رواه 
البخارى) 

حكم المكره والناسى 

1- من حلف مكرهاآ لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها وهو قول الجمهور وهو 
الراجح خلافا للحنفية فعن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله 8 [إن الله 
تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه] (صححه الألبانى : ابن 
ماجة) 

2- إذا حنث في يمينه ناسيا كذلك فلا كفارة عليه وهو مذهب أحمد و 
الشافعى وابن حزم لقوله تعالى (وَلِيْس عليكم جتاح فيمًا أخطأثم به ولكن ما 
تعقات قلويكم)  ٠.‏ < 

وعن ابن عبّاسء قال أنزل الله * تدالى إا يكلف الله * تقسًا إلا وسعها لها ما 
كسَبّت وَعَلِيْهَا ما اكُتَسبَت رَبَتَا لا ثةاختتا إن تسيتا أو أخطأتا) [البقرة: 286] 
قال [قذ قعلت] (رواه مسلم) 

ولقوله تعالى (ولكن يواخذگم با كسبَت قلوبكم) 

3- يدخل فى هذا الحلف الخطأ كما لو حلف على شئ ففعله خطأ يظنه غير ما 
حلف عليه كمن حلف ألا يأكل طعاما معينا فأكل طعاما يظنه غير الذى حلف 
عليه فلا حنث عليه ولا كفارة وهو قول الجمهور 

قال ابن حزم فى المحلى : ومن هذا مَنْ حَلف عَلى ما نا يَدْرِي أهو كذلك أم اء 
وَعَلى ما قد يكون ولا َكون؟ كمَّن حَلف لينزئن المطز غَدَاء قتزل أو لم يَنزل, 
فلا كقارة فى شم من ذلك لأته ثم يَتَعَمَد الحنث وا كقارة إلا على مر تعمد 
الحنث وَقصّده قول تدالى (وَلكِن ما تعمّدت قلوبكم) [الأحزاب: 5] 

يمين السكران والمجنون 

لا ينعقد يمين المجنون والسكران والنائم فعن علي عن النبي | قال [رفع القلم 
عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون 
حتى يعقل] (صححه الألبانى : أبى داود) 
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قال ابن حزم فى المحلى : وأا يمين إسكران: ولا لعجئون في حال جُثوني ونا 
لهاذ في مَرَضِيِ وثا تائم في تؤمى ولا لمن لم يبلح 
مسائل - 
1- ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط الإسلام لانعقاد اليمين 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطه وهو الراجح لكن ذلك إذا حلف 
باللّه وحده وأما إذا حلف بغير الله فلا تنعقد يمينه ولا تصح , سواء منه أو 
من المسلم وعن رافع بن خديج وسهل بن أبي حئمة أن عبد الله بن سَهل 
ومَحَيّصة بن مسنغود أتيَا خَيْبَنَ قتقرقا في التخل, فقيل عند الله بن متؤل, 
فَجَاءَ عَبِْدْ الحم بن سهل وخويصة ومُحيصّة ابْتَا مَسْعُْودٍ إلى التبي صلى 
الله ' عليه وسَلم فتكلمُوا في أمر صاحبهم, قدأ عَبْدُ الرخمن وکان أ صقر 
0 ققال له التبي صلى الله عليه وَسَلم «كيّر الكبر» فتكلموا في أمر 
فقال التبي صلى الله عليه وسلم " أتسنتحقون قتيلكم بِأَيْمَان 
0 قالوا: يا رَسُول اللى أمْر ثم ترهُ. قال «قتبرئكم يهود في أَيْمَان 
خمسيين منهم» قالوا: يَا رسول الى قوم ٢‏ قار قوداهم رسول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسَّلم من قَبَلِهِ (رواه البخارى) 
وعَن عبد الله بن مسعود رضي الله عن قال: قال رَمئول الله صَلى الله ”عليه 
وَسَلم «مّن حلف عَلَى يَعِين» وهو فيها فَاجِنٌ لیقتطع بها دال امرئ سَنْلِم لقي 
الله وهو عليه عَضبَان» ذال: قال الا شعت : في والله کان ذلك کن ى 
وين رَجل من اليهود أرض فجحدني, فقدّمثه إلى التب صلى الله عليه 
وسلّم ققال لی رسول الله صَنى الله عليه وسلم «أنكَ بَيَتة», قلت لا 2 
قال: قال لليهودي «اخلِف»» قال: قلت : يا رول اللي إا يَحلِف ويّذهب 
باليء فأتزل الله تقالى إن الذين يَشئتزون بعهد الله وَأَيْمَانِهم ثمَنا قليلا) [آل 
عمرآن: 77 إلى آخر الآية (رواه البخادى) 


منوا خث في کرو lT‏ ويه قال الشافي : د وأو تون 0 0 
ڌا حَيِث بَغد > إسنثامه . وقال التوري؛ وأصحاب الزأي: ل يَنعقِد يميئه؛ لأته لس 
يمكلف. 

ولتا « أن عْمَرَ - رضي الله عنه - تدر في الجاهليّة أن يَغتكف في الصنجد 
الحَرَاي قأْمَوَهُ التبي' - صلى الله عليه وسَلم - بالوقام يتترهد» ولأته من آهل 
القسې پدليل قوله تدالى (فَيْضيمَان بالله) [المائدة: 06] ولا مْسَلِم أنه خَيْرْ 
مكلف وإتمًا تسنقط عن العبادات بإسئامه؛ لأ الإسنلام يَجْبْ ما قبل فَأما ما 
يَلرْمْهُ يتذره أو يَعِينِى ة أن يَبْقى حكمه فى حَقْه؛ لأته مر جهيه. 
ا ا ل ل 
الشخص فمن كان عرف منه أنه يتحرى الصدق في مثل ذلك » ولا يتجرأ على 
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الكذب : فلا حرج في تصديقه , وقبول يمينه 

3- بناء على هذا ؛ فمن حلف ثم ارتد وحنث في يمينه » ثم عاد إلى الإسلام : 

فعليه الكفارة. 

ومعنى عليه الكفارة : أنها لازمة في ذمته غير أنها لا تصح منه في حال ردته 

4- الراجح أنه لا بد من التلفظ باليمين فلا يكفى كلام النفس وهو مذهب 

الجمهور خلافا لبعض المالكية 

الإستفناء في اليمين 

م حلف E‏ : إن شاء الله أو إن أراد الله فلا حنث عليه ولا كفارة 

إذا نقض يمينه فعن أبي هريرة عن التبي | قال [قال سليمَان بن دَاوْدَ نبي 

الله : لأطوقن الليلة عَلى سَبْعين امرأة, كلهن تأتي يلام يُقاتل في سبيل الله 
قََالَ ته صاحبهْ أو المَلك” : قل إن: شاءَ الله ؛ قم يقل وتسيء فلم تأت 

واج ا إنا واحدة جَاءَت بشيق غلام فقال رسول الله ِ N‏ : ولو قال: 

إن شا الله ؛ لم يَحْتَثْ؛ وكان دَركا لهُ في حاجته] (رواه مسلم) 

وعن أبي هريرة أن رسول الله 8 قال [من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث] 

(صححه الألبانى : الترمذى) 

قال ا : وأجْمّع العْلمَاءْ على تسنميّيه استتيثتاء وأتهُ مَتى 

مسائل : 

1- يصح الاستثناء بكل لفظ يفيده كمن قال : إلا أن أغير نيتى فعن ابن عمر ة 

ال قال رسول الله 8] [من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير 

حنث] (صححه الألبانى : أبى داود) فهذا عموم لكل استقناء 

2- إن لم يقصد الاستثناء وقصد بقوله : إن شاء الله مجرد التبرك بهذا اللفظ, 

لا التعليق حنث 

قال ابن حجر فى فتح البارى : واتفقوا على أن مَنْ قال ا أقعل كذا إن شاء 

الله ذا قّصّد په البرك فقط ففعَل يَحْنَث وإن قّصد الاسيتتاء قلا حنث عليه 

3- لا فرق بين تقديم الاستثناء على اليمين أو تأخيره 

شروط الاستفناء : 

1- أن يقصده e‏ الأعمال بالنيات] (متفق عليه) 

2- أن يكون متصلا > باليمين لفظا أو حكما فمن لم يقل: إن شاء اللّه؛ إلا بعد 

مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين من غير عذر؛ لم ينفعه هذا الاستثناء 

0 النووى فى شرح مسلم : قال ا جم المْسلِمُونَ على أن ار 


عن تقض السات يحنت أ قط فى نوو کد إلى اة 
تنبيه 


07 


أحكام الأيمان والنذور - 10 - 


لا يضر الإنقطاع عن الاستثناء إن كان لتنفس أو تذكر أو ذكره أحد بعد يمينه 
قال قال الصنعانى فى سبل ا الجمهور“ 0 أن يقول إن شَاء الك 


تذل E‏ القاء ا قولهِ ' ١‏ قة|- " ١‏ 

3- أن يتلفظ بلسانه ولا يكفيه مجرد القلب ففى حديث ابن عمر [فقال إن 
شاء الته] فقيده بالقول والقول لا يكون إلا باللسان 

قال ابن حجر فى فكح البارى , واتقق العْلْمَاء كما حكاه بن المُنذر على أن 
شزط الحكم بالاستنتاء أن يتلقظ الصٌّئتننى به وآأته لا يكفي القَصد إليه بعير 
حكم الحلف بالقران 

1- يجوز الحلف بالقران أو بالمصحف وهو يمين باتفاق الجمهور وهو الراجح 
لأن القرآن كلام الله غير مخلوق فهو صفة من صفات الله فتنعقد به اليمين 
وخالف فى ذلك الحنفية وقالوا لأنه حلف بغير الله وليس بصحيح فإن 
الحالف لا يقصد الورق والمداد والجلد إنما يقصد كلام الله 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَجْمَْلئهْ أن الحَلِف بالقفزآن, أو بآيَة مِنمُْ أو يكلام 
اللى يمين منعَقِدَة تحب الكقارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مَسَعُودِ, والحَسَن 
وقتادة ومالك والشافِعي" وأَبُو عُبَيْبِ وَعَامّة أهل العلم. 

2- إن كان يقصد به القرآن المسطور فيه الذى هو كلام الله جاز الحلف وإن 
قصد الورق المكتوب فيه لم يجز 

3- قال ابن ضويان فى منار السبيل : (وبالتوراة, ونحوها من الكتب المنزلة) 
كالإنجيل والزبور لأن الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند اللّه, لا المغير و 
المبدل. 

4- قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : هل يجوز القسم بآيات الله ؟ 
الجواب : فيه تفصيلء فإن أراد بالآيات الآيات الكونية, مغل الشمسء والقمر و 
الليل, والنهار, والإنسان, حرم القسم بها؛ لأنها مخلوقة, وإن أراد بآيات اللّه الآ 
يات الشرعية التي هي وحيه المنزل على رسوله, فهي كلام الله تعالی» و 

الحلف بها جائز؛ لأنها من صفاته فماذا يريد العامة بقولهم «قسما بآيات الله»؟ 
الظاهر لي والله أعلم - أنهم يريدون الآيات الشرعية ای القرآن - وعلى هذا 
تكون اليمين منعقدة. 

حكم قول : وأيم الله 

وأيم الله (معناه : وايمن الله) وهو يمين مطلقا تجب فيه الكفارة إذا حنث 
وهو مذهب المالكية والحنابلة والحنفية وهو الراجح خلافا للشافعية فلم 
يروه يمينا إلا إذا نواه وعَن عائْشّة, رَضِي الله عنها فى المّزأة المَخزوميّة التي 
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00 ان النبى ‏ قال [وايْم اللى لو أن قاطمة بنت مُحَمَد اا سَرَقت لقطع 
يَدَها] 07 اك وهو قسم بمعنى ويمين اللّه 

حكم قول : لعمر الله , 

لعمر الله (يعنى : حياته أو بقاؤه) فهو يمين مطلقا تجب فيه الكفارة إذا حنث 

وهو مذهب المالكية والحنابلة والحنفية وهو الراجح خلافا للشافعية فلم 

يروه يمينا إلا إذا نواه وعَن حديث عائشة زوج التبي ها حين قال لها أهل” ألا 
رفك ما قالواء مَبَرَأُها الله «ققام التبي 8# قاستغڌرَ من عبد الله بن أټي» ققام 

سيد بن حضِير, فقال سعد بن عبادة: لَعَمْرْ الله لتقئلتة (رواه البخارى) 

الحلف بعهد الله 

اختلفوا فى الحلف بعهد الله : 

قيل فى وجه عند الشافعية : أنه ليس بيمين إلا إذا نواه 

ويرى ابن حزم وأبى حنيفة : أنه ليس بيمين لأنه حلف بغير اللّه 

وقيل : هو يمين وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند 

الشافعية وهو قول الحسن وطاووس والشعبى والأوزاعى وهو الراجح كما ق 

ال تعالى (وأوقوا بعهد الله إذا عاهدثم ونا تنقضوا الأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدها) 

فنهاهم عن نقض الأيمان بعد أن ذكر عهد الله فدل ذلك على أن عهد الله من | 

لأيمان 

وعهد الله يحتمل : كلامه الذى عهد به إلى خلقه أى كأنه قال (وكلام اللّه) 

فصح الحلف به كالحلف بالمصحف فهو صفة من صفاته 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا حَلف بالعَؤْب أو قال: مَعَهْد اللى وكقاتيه. 

فلك يَمِين؛ يجب تكفيزها إذا حَنْث فيها. وَبِهَدَا قال الحَسَنْ؛ وطاوس: 

والشتفبي“ والحارث الغكلي” وقتادة والحكم والأوزاعي“ ومالك 

الحلف بحق الله 

الحلف بحق الله يمين مكفرة وهو اتفاق الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية 

ورواية عن ابى يوسف من الحنفية وهو الراجح لان المراد به صفة الله تعالى 

وحقوقه التى يستحقها لنفسه من البقاء والعظمة والجلال والعزة أى فكأنه ق 

ال وبقاء الله أو جلال اللّه 

وذهب أبو حنيفة ومحمد وهى رواية عن أبى يوسف أنه ليس بيمين لأن حق 

الله طاعته 

حكم قول : أقسمت أو أقسم 

1- أن يذكر المقسم به : أى لفظ الجلالة كقوله (أقسم باللّه) أو (أقسمت ب 

الله) فهو يمين بلا خالاف وهو مذهب الجماهير سواء نوى اليمين أو أطلق كما 

قال تعالى ا 
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مذهب الحنفية ورواية عن أحمد كما أَخْبَّرَ الله عن أصحاب الجَتة [إذ أَقَسَمُوا 
ليتصرمتها مصيحين) [القلم:17] ولم يذكر الله 

وعن عائشة فى قصة الإفك أن أبا بكر قال لعائشة [أقسَمت' عليك أي بْتيّة إلا 
رجعتٍ إلى بَيْقِك فُرَجَعْت] (رواه البخارى) 

وعن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله ¶ فقال إني أرى الليلة فذكر رؤيا 
فعبرها أبو بكر فقال النبي 4 [أصبت بعضا وأخطأت بعضا] فقال أقسمت عليك 
يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت فقال له النبي ‏ [لا تقسم] 
(صححه الألبانى الى داود 

وفى قصة أضياف أبى بكر أنه قال لابنه عبد الرخمن [يَا عنكن أُقسَمْت عَلْيْكَ 
إن كنت تَسْمع صني إلا جٹت] (رواه مسلم) 

وقيل : : إنه يمين إذا نوى اليمين باللّه وإلا فلا وهو مذهب زفر من الحنفية 
وإسحاق ومالك وابن المنذر 

وقيل : ليس بيمين نوى أو لم ينو وهو قول الشافعى وابن حزم والحسن و 
الزهرى وقتادة وابى عبيد 

حكم قول : أحلف باللّه 

هو یمین لقوله تعالى (يَحَلِقُونَ بالله لكم ليُرْضوكم واللهُ وَرَسُوله أحق أن 
يْرْضُوم) , 

وكذلك (أحلف) بدون ذكر لفظ الجلالة لقوله تعالى (ِيَحَلِقَونَ لكم لِتَرْضَوًا 
عَنْهُمٌ) ولم يقل ب الله 

حكم قول : أشهد بالله 

1- هو يمين على مذهب الجمهور وهو الراجح لأنه فى معني (أقسم بالله) 
ومما يؤيد هذا أيمان اللعان كما قال تعالى (قشهادة أحدهم اربع شهادات 
بالله إتهُ لين الصادقين) 

ولأن قوله (باللّه) وحده یمین 

وقيده الشافعى بما إذا نوى 

2- أما قوله (أشهد) فليس بيمين على الراجح وَعَنْ عبد الله بن مسعود قال: 
مئل التبي 8 أي الثاس خَيْر؟ قال [قزني, ثم الذي يَلوتهُم: ثم الذين يَلوتهم, 
ثم يجي ءَُ قؤح: تسسنيق شهادة أحدهم ميته ويَعيئهُ شهادته] قال إِيْرَاهِيم 
«وكان أصضحابتا ينهوتا وتخن؛ غلمار أن تحلف بالشهادة والعهد» (رواه 
البخارى) فغاير ما بين اليمين والشهادة 

قال ابن حجر فى فكح البارى : وقال أيُو عُبَيْدِ ا يمين ا قن د 
َشْْهَدُ قَليْس بيمين وَمَنْ قال أشهد بالله فهو ب 
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e‏ فی e‏ ا 
قال ابن حجر فى فكح البارى : قول (تسْيق شهادة أحدهم يَعِيتَهُ) قال 
ق ي يُكيزون 0 ي کک E‏ ع وق 


على ذلك کی ذا يدرق ِأَيْهِمًا يبدأ لِقِلة الاه 

فإن قيل : قال تعالى (إذا جَاءَك المتافقون الوا تشه إتك لرَسُول الله والله 
غلم إتك لَرَسنُولَهُ والله يَسْْهَدْ إن المُتافقِينَ لكاذئون (1) اتخذوا أَيْمَاتَهُمٌ جتة) 
فسمى شهادتهم ايمانا 

فنقول : الظاهر أن قوله تعالى (اتخَدّوا أَيْمَاتَهُمْ جتة) لا يرجع إلى قوله (تشهد 
إتك لُرَسول الله) ولكنه راجع إلى سبب نزول الآيات وفيها أن عبد الله بن أبى 
بن سلول حلف للنبى 8 أنه ما قال ما ذكر عنه فأنزل الله الآيات 

الأيمان الممنوعة 

1- الحلف بغير الله تعالى وهى محرمة وشرك كقوله : وحياتك والأمانة والنبى 
فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي 8 قال «قمَن كان حالقا 
فُلَيَحْلِفْ باللّه أو لتصمفاه (رواه مسلم) 

وعن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا 
يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله 8 يقول [من حلف بغير اللّه فقد كفر 
أو أشرك] (صححه الألبانى : الترمذى) 

وعن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
[إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء اللّه وشئت وتقولون والكعبة 
فأمرهم النبي | إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء 
الله ثم شئت] (صححه الألبانى : النسائى) ٠‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال آلا ن حلاف بالله كاذب أحبْ' 
إلي من أن أخلف بغيره وأنا صادق] (صححه الألبانى : الترغيب والترهيب 
موقوفا) | 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفكاوى : وذلك لأن الحلف بغير الله شرك و 
ا 0 من الكذب 


SS 
قال ابن حجر فى فتح البارى : قال العُلْمَاء السيّدُ في التهي عن الحَلِف بغَيْر الله‎ 
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أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمّه والعظمّة في الحقيقة إتمَا هي لله وخدة 

وظاهز الحديث تخصيص الحلف بالله خَاصّة لكن قد اتقق الققهاء على أن 

الِيَمِينَ تنعَقِدٌ بالله وذاته وصقاته العليّة 

مسائل : 

أ- من الحلف بغير الله الحلف بأيمان المسلمين وهو محرم لان الأيمان مخلوقة 

ب- قال العلامة العغيمين فى القول المفيد : والحلف بغير الله شرك أكبر إن 

اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة, وإلا فهو شرك 

أصغر. 

وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ 

قال بعض العلماء: إن قوله تعالى إن الله لا قفر أن يُشْرَكَ به) [النساء: 116] » 

أي: الشرك الأكبر (ِوَيَعَفِرْ ما دون دَلِك) , يعني: الشرك الأصغر والكبائر. 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه اللّه: أ الشرك لا يغفره اللّه ولو كان أصغر 

؛ لأن قوله أن يُشْئْرَكَ بو مصدر مؤولء فهو نكرة في سياق النفي, فيعم الأ 

صغر والأكبر,والتقدير: لا يغفر شركا به أو إشراكا به 

ج- الحلف بغير الله تعالى لا تنعقد بها اليمين 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : الحَلِفْ بالمخلوقات: كالحلِف بالكعبة 

والملايكة والمَشايخ والمُلوك والابَاء والسيئف وغيْر ذلك معا يَحلِفْ بها كنيز من 

التاس. فهّذه الأَيْمَانْ ا حْرْمّة لها؛ َل هي غَيْرْ مُنْعَقِدَة ولا كقارة على مَنْ حَيث 

فيها باتقاق المُسْلِمِينَ 1 

د- كفارة من حلف بغير الله ان يقول لا اله الا الله فقن أبي هرَيْرَة رضي الله 

عَنْمُ قال: قال رَمئول الله صلى الله عليه وسّلم [مَنْ حَلف فقال في حَلِفِه: 

والثات والغزى, فليّقل: لا - إل إلا الله] (رواه البخارى) 

وليس هذا مختص بمن قال واللات والعزى بل بكل من حلف بغير اللّه 

2- الحلف بملة غير الإسلام أو بأنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله أو 

من رسول الله 8 إن فعل كذا ففعله فعن بريدة قال قال رسول الله [] [من 

حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا 

فلن يرجع إلى الإسلام سالما] (صححه الالبانى : أبى داود) 

وعَن ثابت بن الضّحاك رضي الله عَنْهُ عن التبي 8 قال «مَّن حلف يملة غَيْر الإ 
رسلا چ كاذه متَعَيّدًا > هو کہا ذال» (رواه البخارى) 

مسائل : 

أ- وهو ليس بيمين ولا كفارة فيه لخلوه من ذكر اسم الله وصفته وهو مذهب 

المالكية والشافعية والحنابلة فى إحدى الروايتين والليث وابو ثور وابن 

المنذر وهو الراجح 

وذهب الحنفية ورواية عن أحمد وهو مذهب شيخ الإسلام والحسن والثورى 
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والأوزاعى وإسحاق إلى أنه يمين ۹ 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال ار المُنذر: اخثلف فيم قال أكقرُ 

الله وتحود ان فعلت تم ؟ قعل قال ابن عباس وَأَبُو هريرة ٦‏ وعطاء وقتادة 

وجمهور : ققهاء الأمصار: ل کقارة عليه ونا يَكون كاذرًا إنا إن أضْمَرَ ذلك يقليه, 

وقال الأؤاعيُْ والتوري وَالحَتَفِيَة وَأَحَمَدُ 00 هو يمين ؟وعليه ا 

قال ابن المُنذر: وَالأوَل أصح لقوله ¶ «مَن 

الله» ولم يَذَكْرْ كقارة 

ب- أما حكم الحالف نفسه فإن قصد بيمينه أن يمنع نفسه عن المحلوف عليه 

لم يكفر بذلك لكنه لم يرجع سالما لأن فى حلفه ذلك الإثم والمعصية 

وأما إن قصد بحلفه الرضا بالتهود أو التنصر وما فى معناه إذا وقع الفعل كفر 

فى الحال 

3- الحلف بالآباء والطواغيت فمن عبد الرَحْمَن بن سَمّرَة قال: قال رَمئول” الله 
8 «ثا تخلقوا بالطواغيت ون بآبَائِكُم» (رواه مسلم) 

4- الحلف بالأمانة كأن يقول (والأمانة) وهو محرم فعنِ بريدة أن رسول الله 

8 قال [من حلف بالأمانة فليس منا] (صححه الألبانى : أبى داود) 

هل الحلف بأمانة الله يمين ؟ 

هو يمين على الراجح وهو رواية عند الحنفية ومذهب المالكية والحنابلة 

باعتبار أن الأمانة المضافة إلى الله صفته وأما إن نوى بها الودائع والحقوق ذ 

وأما الشافعية فقالوا لا تنعقد يمينا إلا أن ينوى الحلف بصفة الله 

شبهات الرد عليها 

1- - حديث (أفلح وأبيه إن صدق) فعن طلحة بْنَ عْبَيْد الله 

إلى رمئول الله .8 من أهل تجد تائِرْ الزأس, تسْمع دوي صوتى وا تققه ما 

يقول تی دتا من رمئول الله 8 فإذا هو ينال عن الإمنثام, فقال رسول' الله 
8 «خفس صلوات في اليوم, والليلة» فقال: هل علي عيرهن؟ قال «ثاء إا 

أن تطواع وصبّاه شهر رَمَضَان». قَقَالَ: هل علي غَيْرْهُ؟ قال «ثاء إا أن تطواع» 

و وذكر له رسو الله الذكاق ققال: هل علي غَيْرُها؟ قال «ثاء إلا أن تطواع», 

قال: فَأَدْبَرَ الرَجْل وهو يَقول” وَاللّه ے ا أزِيدُ على هذا ونا أنقص*” مِنهُ ققال 

رسول الله «أقلح< إن صدق» (رواه مسلم) وفى لفظ «أقلح وأبيه إن 

صدق» أو دحل الجئة وأبيه إن صدق» (رواه مسلم) 

وقد استدل مالك والشافعى بهذه الروايات على ان الحلف بغير الله مكروه 

وليس محرما 

والجواب : أن هذا اللفظ كان يجرى على السنتهم من غير قصد حقيقة القسم 

وإليه ذهب البيهقى والنووى 
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أو أن فى الجواب حذفا تقديره (أفلح ورب أبيه) 
قال ابن قدامة فى المغنى : وأما قول التبي ] " أقلح وأبيه إن صَدّق ". ققال 
ابن عيد البر. قارو اللقظة حير محفوظء د صحيع ققد رَواه مالك 


قال البغوى فى شرح السنة > قيا ” تلك كلمة جوت على لِسَانِه على عادق الكلام 
الجاري عَلَى الأ لسن ا على قصد القسّم, وكاتت العرب تمنتغملها كثيرًا في 
خطابها تؤكذ بها كلامها على وجه التغظيم .. وقيل: فيه إِضْمَان مَعتاه: ورب 
أبيه. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : إته كان يَقَعْ في كلامهم على وجهين للتغظيم 
والتأكيد والتهي إتما وقح عن الأول. والرايع: أن لك كان جائزا ثم ثسخ قاله 
القاوزديء وقال السهيلي: أكمز الشراح عليه 

قال ابن الغريي: وروي أ“ التيي 8 كان يَحلِفْ بأبيه حتى تھی عن تلك» قال 
الستهيلي” ونا يصح لأته نا ين بالتبي: 8 أت كان يحلفة يقير الله. وكحاب يانه 
قبل التهي عنه عَيْر ممتتع عليه ولا ميا وَالأقسام القرآنيّة على ذلك التقط. 
وقال المنذري: دعوى التسخ ضعيقة لإمكان الجمع وَلِعَدَم تحقق التاريخ ... 
اا أنه غاص ا ذا الخصا نض ذا ده اا در 

قال العلامة العثيمين فى القول المفيد : فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة, وقال: إنها لم تغبت في الحديث؛ لأنها 
مفاقضة التوحيدر وما كان كذلك قاذ قصح تسه إلى وسول الله 0 فيكون باط 
الا 

الغاني: أنها تصحيف من الرواة, والأصل 2" أفلح والله إن صدق " وكانوا في 
السابق لا يشكلون الكلمات, و (أبيه) تشبه (اللّه) إذا حذفت النقط السفلى. 
الثالث: أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد, وقد قال تعالى إا يُاخذكم 
الله باللقو في أيْمانكم ولكن يُوَاخذكم بها عقدثم الأَيْمَان) [المائدة: 89] , وهذا 
لم ينو فلا يؤاخذ. 

الرابع: أنه وقع من النبي |8 وهو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصهء 
وأما غيره فهم منهيون عنه؛ لأنهم لا يساوون النبي 8 في الإخلاص والتوحيد. 
الخامس: أنه 5 حذف مضاف, والتقدير (أفلح ورب أبيه) . 1 
السادس: أن هذا على منسوخ, وأن ا هو الناقل من الأصل, وهذا اقرب 
الوجوه. 

2- قسم الله بمخلوقاته فإن الله تعالى قد أقسم فى كتابه بمخلوقاته فقال 
(وَالسّماء والطارق) و (والشمس وَضحَاها) و (والقجر ولال عشر) ونحو هذا 
والجواب س0 قسم الله بمخلوقاته دليل على قدرته وعظمته والله تعالى 
يقسم بما شاء من خلقه ولا وجه للقياس على أقسامه 
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قال العلامة الععيمين فى القول المفيد : فالجواب على وجهين: 

الأول: أن هذا من فعل الله واللّه لا يسأل عما يفعلء وله أن يقسم سبحانه بما 

شاء من خلقه, وهو سائل غير مسئول, وحاكم غير محكوم عليه. 

العاني: أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته, 

فيكون القسم به الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على الله عز 

وجلء بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. 

وأما نحن, فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك. 

نقض اليمين والحنث فيها : 

1- أن يكون نقض اليمين واجبا : وذلك إذا حلف على ترك واجب» کمن حلف 

أن لا يصل رحمه» أو حلف على فعل محرم» كأن يحلف ليشربن خمرا فيجب 

عليه نقض يمينه وتلزمه الكفارة لأنه حلف على معصية فعن أبى هرَيْرَة عن 

رمئول الله 8 قال «والله ‏ لأن يلج أحدكم بيمينه في أهلى آثم له عند الله 
. من أن يُغطي كقارته التي فَرَض الله » (رواه مسلم) 

وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من حلف في قطيعة 

رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك] (صححه الألباني : ابن ماجة) 

2- أن يكون نقض اليمين حراما : كما لو حلف على فعل واجب أو ترك محرم, 

وجب عليه الوفاء, ويحرم عليه نقض اليمين ' 

3- ان يكون نقض اليمين مباحا : وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه. 

4- من حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه فيستحب له البر فى يمينه لأن 

فيه طاعة لله عزوجل فإن حنث وجب عليه الكفارة 

5- من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه فالمستحب أن يحنث فى يمينه 

بأن يفعل المنوب ويترك المكروه ويكفر عن يمينه فعن أبي هُريرة قال أعنتم 

رَجْل عند التبي | ثم رَجَعَ إلى أهله قوجد الصبيّة قن تامُوا, فأتاذ أهله بطعامه. 

فَحَلف لا يأكل من أجل صبيتيى ثم بدا له فأكل: فأتى رَسُول الله 8 قذكر 

ذلك ذه ؛ فقا رَمثول* الله 8 «مّن حَلف على يفير فَرَأى عَيْرَهَا خَيْرَا مِنھاء 

فلیاتهاء وليكقر عن بعِييه» (رواه مسلم) 

وفى حديث غائشة زوج التبي 8 حين قال لها أهل الإ .قك ما قالواء قبَرَأها 

الله مما قالوا قالت : فأتزل الله (إن الذي جَاءُوا يال _قك) العَشْر الآيّات كلها 

فِي بَرَاءتي» قال أبُو بكر الصّديق” وكان يُنفِق عَلَى مسطح لِقَرَابَيه منه: واللم 

ل ٠‏ أنفق على مسنطح تيا أتداء بغد الذي قال لعائشة. فأتزل الله (ولا - يأتل 

أولو القضل منكم والسّعة, أن يُؤثوا أولي القربى) الآية قال أَبُو بكر إبَلى والله 

إتي لأحب أن يَعَفْرَ الله ليء فرَجَعَ إلى مسنطح التققة التي كان يُنفق على 

وقال” والله لا ˆ أتزعها عنهُ أَبَدَا] (رواه البخارى) لا يأتل : أى لا يقسم 

ما يرجع إليه اليمين 
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1- يرجع اليمين أولا إلى نية الحالف إذا كان اللفظ يحتمله لقوله تعالى (ولكن 
يُوَاخْدَكم يما عقدثم الأيْمَان) 

وقوله (ولكِن يُوَاخِذكم پما كسبّت قلوبكم) 

وفى حديث عْمَرَ بن الخطاب رَضِي الله عنه قال: سمغت رَسئول الله | يقول 
[إتقا الأ عمال بالتیاتی وإتمَا لکل امرئ ما توی] (رواه البخارى) 

فلو قال: والله لا أكلم هذا الصبى فلما كبر الصبى كلمه فقيل له: إنك حلفت ألا 
تكلمه قال: إنما قصدت ما دام صبيا فإنه لا يحنث وأما إذا قصد ألا يكلمه 
مطلقا فإنه يحنث 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : اعتبار النيات مثال ذلك: أعطاك 
رجل رغيفا وقال: كل هذا الرغيف, فقلت: والله لا آكله, ونيتك أنك لا تذوقه, 
فحينئذ إذا أكلت منه قليلا ˆ أو كثيراً حنقت. 

كذلك إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد البعض, فإنه يحنث, مغل أن يقول: 
والله لا أشرب ماء هذا النهر, فأخذ بكأس صغيرة وشرب, يحنث؛ لأن القرينة 
تدل على ذلك, ولا يمكن أن يريد بقوله: واللّه لا أشرب ماء هذا النهر, أنه 
يشرب كل ماء النهر! إذا فالقرينة تدل على أنه لا يشرب منه. لا قليلا > ولا 
كثيرا. 


ا ل 0 
ولا بزب بغض ما في الكوز ... قلو حَلف أن ا يتأكل من هذا الغيفى أو أن ا 
يشرب من ماء هذا الكوز فإتهُ يَحْتَتثْ يأكل شيء من وشزب شيء منه لأته 
خلاف ما حَلف عليه 

قال الخرقى فى مختصره : (ولوا حَلف عَلى زوجته أن لا تج إلا بإذنى 
قذلك على كل مَرَقِ إلا أن يكون توى مَرَة) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : كمَن حَلف أن ا يَدْخْلَ دَارَ رَيْد وَأرَاد في شهر 
أو َة متلا أو حَلف أن ا يكلم رَيْدَا متلا وراد في مَنزلِه دون عيرم قلا يَحَْثْ 
إدَا دحل بَعْدَ شهر أو مت في الأولى ونا إذا كلم في دار أخرى في الثانيّة 
قال ابن ضويان فى منار السبيل : (أو حلف: ادل دار فلان وقال: نويت 
اليوم: قبل حكما) لأنه محتمل, ولا يعلم إلا منه 

قال ابن ضويان فى منار السبيل : (أو: لا يبيع كذا إلا بمائة, فباعه بأكثر) لم 
يحنث, لدلالة القرينة. 

2- فإن لم يكن للحالف نية فيرجع يمينه إلى سبب اليمين فإذا سمع مغلا عن 
رجل أنه شرير فقال والله لا أكلم هذا الرجل أبدا ثم تبين بعد ذلك أن ما سمعه 
عن الرجل غير صحيح بل هو رجل صالح وليس بشرير فإنه إن كلمه لا يحنث 
لأنه امتنع عن الكلام بسبب شره فكأنه قال : واللّه لا أكلم هذا الرجل إذا كان 
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شريرا 

3- فإن لم يكن له نية ولم يعرف له سبب رجعنا فيه إلى التعيين 

فإن قال مغلا : واللّه لا آكل هذا الرطب فصار تمرا أو قال : واللّه لا أشرب هذا 
اللبن فصار جبنا ولا أكلم زوجة فلان فطلقت فإنه يحنث لو أكل التمر أو 
الجبن أو كلم المطلقة لأنه عينه إلا أن ينوى فى يمينه أنه لا يفعل ذلك ما دام 
على هذه الصفة فحينئذ لا يحنث فإذا قال : أنا قصدت لا آكل هذا الرطب ما 
دام رطبا أو لا أشرب هذا اللبن ما دام لبنا أو لا أكلم هذه الزوجة ما دامت 
زوجة فإنه يصدق بقوله ولا حنث عليه 

4- فإن عدم ذلك فالمرجع إلى ما يتناوله الإسم الذى حلف به : 

وهو ينقسم إلى ثلاثة اقسام : شرعى ولغوى وعرفى 

وقد تتفق الألفاظ فى مدلولاتها الثلاثة كلفظ السماء والأرض والبحر وقد 
تختلف المدلولات كلفظ الصلاة والطهارة ونحوها فالصلاة فى اللغة الدعاء و 
الطهارة لغة : النظافة 

ويقدم العرف لأنه هو الذى يعقد عليه يمينه إلا إذا تبين خلاف ذلك 

قال صديق خان فى الروضة الندية : ثم اعلم أن اعتبار الأعراف في الأيمان 
لا بد منه؛ فإن الحالف عند حلفه من شيء أو على شيء لا يخطر بباله غير 
العرف الذى غلب عليه فى محاوراته» فلو فرض أن عرفه فيما حلف عليه 
مخالف لاسمه اللغوي أو الشرعي؛ كان العرف مقدما 

حكم التورية 

1- الثورية لغة هي إخفاء الشّيعء وسنزه 

والتوريّة اصطلاحا: هي أن يأتي المتحَدّث بلفظ له معنيان, فيّظهز القريب 
ومراده البعيد 

2- تشرّع التوريّة في اليّمين؛ لخوف الهلكة عند ظالم وتحوه, وذلك باتفاق 
المذاهب الفقهيّة الأربّعة: الحنفيّة , والمالكيّة , والشافعيّة , والحنابلة فعن أمّ 
كلثوم رضي الله عنها أتها سمت رَسُول الله _ صلى الله عليه وسَلم 
وهو يقول «ليس الكذاب الذي يُصلِح بَِيْنَ التاس, ويَقول خَيْرَا وينهي خيرَا» 
ولم أمنْمع يرخص في شيء مما يَقول التاسْ كذب إا في ثلاث: الحَرب 
والإصلاح بَيْنَ التاس» وَحَديت الرّجل امْرَأتهُ وحَديت المزأة رَوْجَهَا (رواه 
مسلم) 

وعن عمَرَانَ بْنَ حْصين أنه قال [إنّ في المَعاريض لمندوحة عن الكذب] 
(صححه الألبانى موقوفا : الأدب المفرد) 

3- هي جائزة بشرطين : 

الأول : أن يكون ل سر > لها. 

والثاني : ألا تكون 
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4- تحرم التورية في اليّمين التي تؤدي إلى الظلم وذلك باثفاق المذاهب 
الفقهيّة الأرتعة وحكي الإجماع على ذلك فعن أبي هريرة رضي الله أعنه ق 
ال: قال رَسول اللّه . صلى اللّه عليه وسلم [يَميئك على ما يُصَدّْقَكَ عليه 
صاحبك] أو EE‏ (رواه مسلم) 

وعن أبي هريرة رضي الله “عنه, قال: قال رَسول الله _ صلى الله عليه 
وسلّم [اليتمين” على نيّة المستحلف] (رواه مسلم) 

فاليّمينَ على نِيَةَ المُستحلف في حفظ الحقوق؛ لأته لو جاز التورية في هذه 
الحال لسقطت حقوق الٽاس؛ ؛ ظلمًا » بالثوريّة ولأتها تؤدي إلى مُحرّم بأكل 
أموال التاس بالباطل 

قال النووى فى شرح مسلم : واعلم أن التؤريّة وَإِنَ كان لا يَحْتَتْ بها فلا يجوز 
فِعلهَا حَينْث بيبطل بها حَق مُنتحق وهذا مُجمع عليه 

هل اليمين على نية الحالف أم المستحلف 

1- اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما لأنه لا يقتطع بيمينه حقا فلا يأثم 
إن نوى غير الظاهر من كلامه وهو مذهب الحنفية والحنابلة وعن سويد بن 
حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله 0 ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له 
فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله 8 
فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال [صدقت المسلم 
أخو المسلم] (صححه الألبانى : أبى داود) 

2 وأما إن كان ظالما فاليمين على نية المستحلف لو استحلفه القاضى أو 
غيره فيما يتعلق بالحقوقٍ eS‏ وعن أن هريْرة قال: قال 
رَممُولٌ اللّه 

وعن أبي هُرَيْرة قال: قال رَسُول الله .8 «يمينك على ما يصدقك عليه 
الام (رواه مسلم) 


الصتعانی فی ر : ونا ا 0 جاء تقِييدُ الحديثش 
ڊالقاضي أذ ائه ا طاو الكيف اة إذا امتكحلقة م له الخو فالزتة ون 
المستحلِف مطلقا. 

3- قال النووى فى شرح مسلم : فَأما إدا حَلف قير استحلاف القاضي وَوَرَى 
الحلف على الغير 

1- إذا حلف الإنسان على غيره بفعل شئ كأن يقول له أقسم عليك أن تدخل 
الدار فقال لا بل ادخل أنت فلا يحنث إذا كان ذلك على سبيل الإكرام أما إذا 
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قصد الإلزام فواضح أنه يحنث 
قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : كدا لا حينث عليه إذا حَلفَ على عيرد 
يَقعَلته فخالقه إذا قصد إکرامه ثا إِلْرَامَه به لأته كالأمر إذا قَهم منه الإكرَاح لأر 
التي ا أمر أب بكر بالؤقوف في الصفرّ ولم يَقف. 
قلت : وعلى هذا يحمل حديث أبى بكر فعن عَبْدْ الرَحْمَن بْنْ أبي بكر, أن" 

أصحابٍ الصقة, کاثوا ا ون رَسُول الله قال مَرَة «مّن کان عنده 
u‏ أو كما 15[ َب بكر جا يتلاثة, والطلق تمي الله ۔ 8 يعشرق 
وَأَبُو بكر پتلاتق قال فهو وأتا وأبي وَأْمِي ذال: وإِن - أبَا بكر تعشّى عند التبي | 
ثم ليث حتى صلِيّت العِشَاء ثم رج قليث حتى تعس رَسُول الله .8 فَجَاءَ 
بَعْدَمَا مَضَى من اللَيْل ما شَاءَ الله ١‏ قانت له امرأته: ما حَبَسَكَ عن أضيافِك 
قال: أو ما عَشيْتهم؟ ذالت: توا حتى تجىم قذ عرضوا غليهم فقلبوهم ذال: 

فدهب أتا قاختبأٽ وقال: يا عْنتن مَجَدَع وسبء وقال: كلوا لا هَنِينَاء وقال: 3 
الله ۔ لا أَطْعَمُه أَبَدَاء قال: قَايْمْ الله , ما كتا تخ مِن لقمَة إا رَبَا مر أمنقلها 
أکترَ منها. قال: حتی شبعتا وصارت أكترَ مما كاتت قبل ذلك فتظر إِليْها أَبُو 
بكر قإڌا هي كما هي أو أكتن قال لِامْرأته: يَا أخت بني فِراس ما هدا؟ قالت: ا 
وقرة عبني لهي الأن أكتز منها قبل تلك بتثاث مرا قال: فأكل منها أَبُو بكر 
وقال: إثمًا كان ذلك من الشيطان يعني يميت ثم أكل منها لقمّة .. الحديث] 
(رواه مسلم) ولم يؤمر بالكفارة ولو كان الأمر على سبيل الإلزام فلم يفعل 


2- إذا كان الحلف على الغير على سبيل الإلزام فأحنقه فهل تجب الكفارة ؟ 
قال ابن قدامة فى المغنى : قن قال: والله ليقعلن قتا كذا, أو لا قعل أو 
حَلف عَلَى حاضر, فقال: والله لتقعلن كذا. فقأحتته وَلم يَقعل؛ فالكقارَة على 
الدالف. كذا قال ابن عْمَنَ وأهل المديتة, وَعَطاء وقتادة والأوؤزاعي؛ وأهل 
العراق. والشافعي؛ لان الدَالِفَ هو الحَانِث فكاتت الكقارة عَلَيْهِ 

قلت : وهو قول الجمهور وهو الراجح , ٠‏ 

وذهب ابن حزم والحسن البصرى إلى أنه لا كفارة عليه لأن الله لا يكلف نفسا ! 
لا وسعها e‏ او إلزامه بالفعل فعن ابْنَ عباس أن رجا أتى 
رَسمُولَ الله 8 فقال: يا رَمِنُولَ الله . إتي أرى الليلة في المَتام ظلة تنطف 
السَّمْنَ قاری التاس يتكققون منها بأُنِديهم: فالمسنتكتز وَالمُسْتَقِل 
وَأرَى سببًا واصلاء من السَمّاء إلى الأزض فْأرَاكَ أَخَدّت به قعلوت ثم أَخَد به 
رَجْلُْ مِن بَعْدكَ قعناء ثم خد به رَجْل آخَنْ فعلاء ثم أَخَدَ به رَجْل آخَرْ قانقطع پى 
ثم صل له قعلا. قال أَبُو بكر: يا رَسسُولَ الله _ بأبي أت واللّه لتدعق 
قلأعبُرتهاء قال رَمئول” الله 8 «اعبزها» قال أَبُو بكر: أمّا الظلة فظلة الإمنلام, 
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وَأما الذي يَنطف مِنَ السَّمْن والعّسّل قالقران حَلاونه وليثفُ وما ما يتتكقف 
التاس مِنْ ذلك َالمُسَتَكيِز من القرآن وَالمُسَقِل” اما الب الواضل من 
الستماء إلى الأزض قالحَق الذي أنت على تأخذ يه فَيْغْلِيك الله پې ثم : يَأَخُنْ 
به رَجْل من بَغدك فيَعلو ب ثم يَأخڈ به رَجْل آخَرْ فيَغلو بى ثم يَأخڈ به رَجْل 
آخَرْ فينقطع به ثم بُو صل له قيعلو بى فأخيزني يا رَسُول الله . بأبي أنتء 
أضنت» أم أخنطأت؟ قال رسول الله _ «أصبئت بَغضًا وأخطأت بَغضًا» ذال: 
قواللّه ِ يا رول الله . لفحدّتثي ما الذي کات قال جنا تسيم» (رواه 
مسلم) فلم يخبره بالخطأ ولم يأمره بكفارة 

وذهب إبراهيم النخعى إلى أن الكفارة تكون على الإستحباب لا على الوجوب 
حكم إبرار القسم 

يستحب إبرار المقسم إن لم يكن ضرر على الإنسان ومن حق الأخ على أخيه 
المسلم إبرار قسمه فعن البَرَاء يْن عازب قال أمَرَتا رسو الله 1] يسبع [أمَرَتا 
يعِيَادَة العريض واتباع الجتازّة, وتشميت العاطس وَإِنْرَار القسَص أو المُقسيم 
وتصر المظلوم وإجابَة الداعي. وإقشاء السَلام] (رواه مسلم) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قوله ِإِبْرَار المُقسيم أي يفِغل ما أرَادَهُ الحَالِفُ 
ليتصيرَ يدَلِك بَارَا 

قلت : وهذا على سبيل 00 لا الوجوب فعن ابن عباس كان يُحَدْتهُ أن 
رجا أتى رَمئُول الله 8 فقال: يا رَمئول الله _ إتي أرَى الليْلة في المتام ظلة 
نطف السَّمْن والعَسَل التاس يتكققون منها بأَيْدِيهم َالمُستكيز 
وَالمُسْتقِل” وأرى سَبَبّا واصلاء مِنَ السمّاء إلى الأزض فْأرَاكَ أخذت يه قعلوت 
ثم أَخَدَ به رَجْلْ مِن بدك فَعَلاء ثم أَخَد به رَجْل آخَرْ فعلاء ثم أخَڌ به رَجْل آخَدْ 
قاتقطع بيى ثم وأصل له فعا . قال أَبُو بكر: يا رَمُول الله ل أنت, واللّه 
لتدعٿي قلأعبُرَتهاء قال رسو الله ] «اعبُزها» قال أَبُو بكر: أمّا الظلة فظلة 
الإسلام وَأما الذي يَنطف مِنَ السَمْن والعَسَل قالقران ¿ حلاوته وليثه وأا ما 
يَتكقفْ التاس من ١‏ ذلك ذَالمُسْكيِرْ من القرآن وَالمُسْتَقِل” افا المت الوا 
من السمّاء إلى الأزض الح“ الذى أنت على تأخذ يه فَيْعْلِيك الله پى ثم 
NE OT‏ 
رَجْل آخَرْ فينقطع به ثم يُوصَل له فيلو ب قأخيزني يا رَسسُولَ الله بأ 

أنت, صنت أم أخخنطأت؟ قال رسو الله ] «أصبت بَغضًا وأخطأت 0 
قال: قوالله يَا رول الله دی ما الذي أخخنطأت؟ قال «ثا تقسيم» 
ززواة مسلم) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَعَدَم إِبْرَارِه إ] لِقسّم أبي كر وَإِنْ كان خلاف 
الأخسن لكته 8 فعله لبَيّان عَدَم الؤجوب. 

ينبغى للمسلم أن يقنع إذا حلف له باللّه 
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فعن أبى هِرَيْرَة عن رمئول الله 8 قال [رَأى عيسى ابن مرم رجا يَسْدق» , 

فقال لهُ عيسى: مترقت؟ قال: كلاء والذي ا إل إلا هو ققال: عيسى آمّنت“ بالله 
. وكدَبْت تقسي] (رواه مسلم) 

وعن ابن عمر قال سمع النبي 8 رجلا يحلف بأبيه فقال [لا تحلفوا بآبائكم من 

حلف ب‌الله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض باللّه فليس 

من الته] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

تنبيه 

قال الشيخ العفيمين فى القول المفيد تعليقا على هذا الحديث : المسألة لا 

تخلو من احوال خمس: . 

الأولى: أن يعلم كذبه, فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه. 

الثانية: أن يترجح كذبه, فكذلك لا يلزم تصديقه. 

القالغة: أن يتساوى الأمران, فهذا يجب تصديقه. 

الرابعة: أن يترجح صدقه. فيجب أن يصدق. 

الخامسة: أن يعلم صدقه, فيجب أن يصدقه. 

وهذا في الأمور الحسية, أما الأمور الشرعية في باب التحاكم» فيجب أن 

يرضى اهت ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي» وهو 

واجب. 

كفارة اليمين 

كفارة اليمين مشروعة بإجماع المسلمين وهى التي يكون بها تحلة اليمين و 

الخروج منهاء وذلك رحمة بعباده وقال الله تعالى (قذ فَرَض الله لكم تحلة 

أمانكم) [التحريم: 2] ۹ 

وعَن أبي هُرَبْرَة قال قال رَسُول الله 8 «مَن حَلف على يمِين, قَرأى عَيْرَها 

خَيْرَا مِنھاء قات الذي هو خَين ¿ وليُكفّز عن بَعِييْه» (رواه مسلم) 

مسائل : 

1- هذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه, ولم يَف بموجبها قال 

تعالى (لا يْوَاخِدكم الله باللقو في أَيْمَانِكم ولكن يْوَاخِذكم يما عقدثم الأ 
يْمان) فدلت الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة ولا يكون 

العقد إلا في اس من الزمان دون الماضي لعدم إمكان البر والحنث فيه 

أو يمكن وجوده حقيقة عند الحلف وفى حديت أبي هريرة 1 الذى مر [قَلِيَأت 

الذى ولا يتصور الإتيان لأمر ماض 

2- لا ينعقد اليمين على ما هو مستحيل الوجود حقيقة أو عادة كأن يقول و 

الله لأشربن الماء الذى فى الإناء ثم تبين أنه لا يوجد به ماء فإن اليمين لا 

تنعقد أو قال والله لأصعدن إلى السماء أو لأشربن ماء البحر كله 

أحكام الكفارة 
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1- يخيّر من لزمته كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة 

کک أو عتق رقبة سليمة من العيوب بإجماع العلماء لقوله تعالى 0 
خذكم الله باللقو في أيْمانكم ولكن يُةاخذكم يما عقدثم الأَيْمَانَ فكقارثة 

0 عَشَرَةٌ مَسَاكِينَ مِن | أوسّط ما تتطعمُون أهليكم أو کسوتهم أو تحرير 

رَقَبَمَ فمن لم يَجِدْ قصيام ثلاثة أيَام) [المائدة: 89]. 

2- فمن لم يجد شيئاً من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام ولا يجوز 

الصيام إلا عند العجز عن الثلاث الأولى بالإجماع 

قال الخرقى فى مختصره : (وَيِكقَرْ بالصّؤم مَن لم يَفْضل عن قوته وقوت 

عدّالى یوم ولیلته مقداز ما يكقّر يه) 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد الإطعام 

أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث فى يمينه 

3- واختلفوا هل المقصود بالعجز وقت الحنث أو وقت أداء الكفارة : 

فذهبت الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أنه وقت الأداء فلو حنث 

وكان موسرا ثم أعسر واراد أن يكفر جاز له الصوم وهو الأقرب 

واما الحنابلة والظاهرية وهو احد اقوال الشافعى فالمعتبر عندهم وقت 

الحنث فلو كان موسرا وقت الحنث وجب عليه الإطعام أو الكسوة أو العتق 

ولو أعسر بعد ذلك لا ينتقل إلى الصيام 

4- لو كان موسرا فاطعم بعض المساكين أو كساهم ثم اعسر بعد ذلك فينتقل 

إلى الصيام 

5- لو كان معسرا فشرع فى الصوم ثم ايسر فيرجع إلى العتق او الإطعام أو 

الكسوة 

6- الكفارة واجب مطلق ليس لأدائها وقت محدد فيجوز أن يؤديها بعد الحنث 

مباشرة أو فى أى وقت فى العمر ولكن الأولى المسارعة بها 

7- نصت الآية على إطعام عشرة مساكين فلا بد أن يراعى العدد وهو مذهب 

الشافعى وأحمد في المشهور عنه وابن حزم فلا يجزئ أن يطعم مسكينا 

واحدا عشر مرات أو مسكينين خمس مرات ويلزم إطعام عشرة لظاهر الآية 

وهو الراجح 

وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد إلى أن له أن يطعم مسكينا واحدا 

عشرة أيام 

قال ابن حزم فى المحلى : ولا يُجزئ إطعام مسكين واحد أو ما دون العشّرة 

یردد عَلِيْهم لأر الله تدالى اقترض عَشْئْرَة مَساكين: وهنا خلافة أمر الله تدالى. 

8- لا يجزئ أن يطعم بعض المساكين ويكسو بعضهم بل إما أن يطعمهم جميعا 

أو يكسيهم جميعا وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية 

قال ابن حزم فى المحلى : ولا جز إطعام تعض العّشرة وكِسوة بتغضهم 
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9- مقدار الطعام : الإطعام مقدر بالعرف لا بالشرع لأن الله أطلق ولم يقدره 
فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا لقوله تعالى (من 
أؤْسّط ما ثطعمُون أهليكم) وهو مذهب مالك وابن حزم وشيخ الإسلام وهو 
الراجح 

وذهب الجمهور إلى أنه مقدر بالشرع 

ويرى أبو حنيفة أنه صاع من تمر أو شعير أو دقيق أو نصف صاع من قمح 
وذهب الشافعى وهو قول الحنابلة إلى أنه يجزئ المد 

أما ما ثبت عن تافِع. قال «كان ابن عُمَنَ يُغطي زكاة رَمَضَان يمد التبي [] المد ا 
لأ ول وى كقارة اليَعِين يمد التبي » (روأه البخارى) فلا يتعارض لأن هذا 
كان عرف بلدهم 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوي : وَالمُخْتَارْ أن يَرْجِعَ في ذلك إلى عزف 
التاس وعادتهم ققد يُجزئ في بَلد ما أوْجبه أبُو حنيقة وفي بد ما أوؤجبّه 
أحمَد وفي بَلد آخَرَمَا بَيْنَ هذا وهدا عَلَى حَسَب عادته؛ عَمَنَا بقوله تدای }من 
أوسّط ما تَطعِمُون أهليكم) ' | 

0- يجزئ الإطعام بالتملك ويجزئ كذلك بان يغديهم أو يعشيهم وهو مذهب 
الحنفية ورواية عن مالك وهو مذهب الثورى والأوزاعى والحسن وهو الراجح 
فيجزئه وجبة واحدة وكذلك إذا اخرج الطعام قوتا فيجزئه ما يكفيه وجبة 
واحدة 

وذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد من تمليك الطعام 
للفقراء 

1- لا يجزئ إخراج قيمة الطعام أو الكسوة عند الجمهور وهو الراجح خلافا 
للحنفية الذين أجازوا القيمة 

2- الكسوة : ما يستر عامة البدن بحيث يسمى لابسها مكتسيا 

وقدرها مالك وأحمد بأن تكون ساترة لعورته فى الصلاة رجلا کان أو امراة 
3- قال ابن حزم فى المحلى : وَيْجْزَئْ كسنوة أهل الدّمّة وَإِطْعَامُهُمْ إتا كاثوا 
مَساكين: يخلاف الزكاق لأتهُ ثم يات ههتا نص" يتخصيص المُؤُمِنِينَ. وقد جَاءَ 
التصُ فِي الزكاة: أن توخَد من أغنياء المُنلمين مُترَدْ في فقرائهم. 

قلت : وبذلك قال الحنفية وهو الراجح خلافا للجمهور الذين اشترطوا الإسلام 
4- المدفوع إليهم هم : المساكين كما نصت على ذلك الآية ويدخل فيهم 

الفقراء من باب أولى ولان الله قدمهم فى الذكر فى آية الصدقات 596 
الصّدقات للققراء والمساكين) وهم أحوج 

5- يشترط فى المدفوع إليهم أن يكونوا قد أكلوا الطعام فلا يجوز دفعها 
لطفل لم يطعم وهو مذهب الحنابلة والمالكية 

6- لا يشترط الإيمان فى عتق الرقبة (أى : رقبة مؤمنة) وهو مذهب الحنفية 
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والظاهرية وهو الراجح 
خلافا للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فاشترطوا رقبة مؤمنة كما 
فى قتل الخطأ وحملوا المطلق على المقيد وليس بصواب لاختلاف السبب 
قال ابن حزم فى المحلى : وَيُجزئ في العنق في كل دَلِك: الكافِنُ وَالْمُوْمِن 
وَالصغين والكبينُ وَالمَعِيبء وَالسالم, والذكن والأنتى, ووذ الزتى, وَالمُخدم 
وَالْمْوَاجِنُ وَالمَرْهُون وَأمْ الولد وَالمُدَبَرَة وَالمُدَبَنُ وَالمَندَونْ عثقه وَالمُعْتق 
إلى أجل والمكاتب' ما ثم بد شيثاء قار كان انی من كِتابَيه ما قل أو كثْرَ له 
جز في ذلك ولا يُجزئ من يعْتَق على المَرْء يحكم واجبه ولا يصقا رَقُبَتيْن. 
وَعْمْدَة البزهان في ذلك قول الله تقالى أو تخحريز رَقبة) [المائدة: 89] . قلم 
يَخص رَقبَة من رَقَبَة إوما كان رَبك تسييًا) [مريم: 64] , 
7- لا یشترط أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة لأن الله اطلق ولم يقيد بتتابع 
ولا بغيره وهو مذهب الجمهور مالك والشافعى فى الأظهر وأحمد فى رواية 
وابن حزم وهو الصحيح 
وخالف الحنفية والتورى وهو ظاهر مذهب احمد فاوجبوا التتابع لقراءة ابن 
مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) والصواب أ هذه القراءة شاذة 
8- قال ابن المنذر فى الأوسط : لو عليه ثلاثة أيمان مختلفة فحنث فيها 
فإن أعتق وأطعم وكسا ينوى الكفارة ولا ينوى عن أيها العتق ولا عن أيها الإ 
صم أجزأه بنية الكفارة 

تقديم وتأخير الكفارة على الحنث 
لا خلاف أن الكفارة تجب بعد الحنث لكن اختلفوا لو قدمها قبل الحنث : 
فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تجزئ 
وعند الشافعية لا تجزئ بالصوم وتجزئ فيما عداه 
وذهب الجمهور إلى أنها تجزئ وهو الراجح فيجوز تقديم الكفارة على الحنث, 
ويجوز تاخيرها عنه, فان قدمها؛ كانت محللة لليمين» وإن اخرها؛ كانت مكفرة 
له 
قال ابن عفيمين فى الشرح الممتع : أداء الكفارة قبل الحنث تحلة, وبعد 
الحنث كفارة. 


من عد جحو بنط I‏ الله لاس هته لحت 1ج 
سَمّرة لا تسنال الإ _مارة فَإِن أغطيتها عن" مسنألة وکلت إِلَيْها. وإ أغطيتها 
عَنْ عير مَسنألة أعنت عليهاء وَإذا حلقت على يمين فُرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًَا منها؛ 
قأت الذي هو خَيْنَ وكقّز عَنْ يَّمينك» (رواه البخارى) فدل هذا الحديث على 
جواز تاخير الكفارة عن الحنث 
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فدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث 
وعَنْ تافع عن ابن عمَرَ رضي الله ' عَنْهُمَا: أت كان رْبَمَا كقرَ يَ يَعِيتهُ قبل أن 
حي د او صحيج موك و0 : السئن الكبرى 


من حرم على نفسه أمرا مباحا كالطعام والشراب واللباس أو حتى الزوجة كما 
لو قال: ما أحل الله علي حرام أو قال هذا الطعام حرام علي؛ فإنه لا يحرم 
عليه وله تناوله لكن يكون عليه كفارة يمين فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
کان رَمُول الله ۲ يَشْرَب عَسنا عند زیْتب بنت جخش, ويمْكث عندهاء فوَاطيْت 
أتا وحقصة عَلَى, ثا دحل عَليها فلتقل له: أكلت مَعَافِينَ إتي أجد منك ريح 
مَعَافِينَ قال «لا » ولكتي كنت اشرب عسلا عند زَيْتب ينت جخش, فلن أعلود 
له » وقد حلفت 3 تخيري پڌلك أحَدا» (رواه البخارى) وفى لفظ فتلت یا 
يها التبي لم تحَزم ما أحل الله للك) [التحريم: 1] 

وقال تعالى بعدها قد فض الله لكم تحلة أَيْمَانِكُم) أي: التكفير عن تحريم 
الحلال 

وعن ابن عباس أت ك يقول في الحرام «يمين يُكقِّزها» وقال ابن عباس 
(لقذ كان لكم في رَسُول اللّه . أمنوة حستة) (رواه مسلم) 

وعن أنس أن رسول اللّه ۽ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة 
حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه 
لك) إلئن آخر الآية س الألبانى : النسائى) 

وعن ان عباس أن عر بن | الخطاب رضي الله 'عنهُ كان [يَجْعَلْ الحَرَام 


ا ا حّانا 0 

للبيهقى) 

قال الشيخ العثئيمين فى الشرح الممتع : وجعل الله عز وجل التحريم يمينا 
؛ لأن المحوّم يريد المنع أو الامتناع من الشيء. فدل هذا على أن ما قصد به ا 
لامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين. 

مسائل : 

1- إذا قال : أردت بتحريم الزوجة الظهار أي: أردت به «أنت علي حرام 
كحرمة أمي» فهو ظهار لأن اللفظ مطلق والنية قيدته وعن عْمَرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: قال رَسول الله 8 «إتما الأعدّال بالات وإتما لكل امرئ ما 
توی» (متفق عليه) 1 

2- قال ابن قدامة فى المغنى : قإن قال: أنت علي حَرَامْ. وتوى الطلاق 
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والظهار مَعَاء كان ظهاراء ولم يكن طلناقا لأر النقظ الواحد نا يكور ظهَارًا 
و والظهاز و بهد الأقظ ر اليه 


شیا خاضا؛ ؛ قل إن خلف ذا تسل الثيلة ES‏ لا فزنت ل 
فِرَاشًا. وَأرَادَ تك جماعها ... قن يَمِينَهُ في تلك على ما توا وَيَدِينَ فيما بَيْتَهُ 
وَبَيْنَ الله تدالى. 

4- لو نوى بكلمة (تحرمى على) الطلاق فيكون لفظا كنائيا فيقع طلاقا 

5- إذا قال : أنت علي حرام ولم أنو الطلاق ولا الظهار, ولا اليمين فيُجعل 
يمينا لأن هذا مقتضى اللفظ المطلق فإذا أطلق كان يمينا 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وها قول جْمْهُور أهل العلم من 
أصضحاب رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم وَأَئِمَةَ المُنلِمِين: يقولون: إن الحَرّاد 
ا يَقَْ په طاق إذا ثم ينوم 

قال البغوى فى شرح السنة : : إذا قال لامرأته: اتخرعلي حرام أو حرمتك قَإِنْ 
نوی يه طلاقا, فهو طلاق, إن نوی ظهاراء قَهْوَ ظهان وَإن أطلق, فليس بطلاق, 
ولا ظهار, وعليه كفارة اليّمين بهذه اللقظة, وكذَلِك لو نوى تخريم ذاتهاء فلا 
تحرم, وعليه كقارة اليّمين 

6- لو قالت الزوجة لزوجها أنت على حرام فعليها كفارة يمين 

7- إذا قال الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي فإنه لا يقع إلا الظهار لأن 

اللفظ هنا صريح في الظهار لا يحتمل غيره 

حكم تكرار اليمين ا 

1- إن تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد كأن يقول: والله لا أذهب إلى فلان 
ثم يقول واللّه لا أذهب إلى فلان وهكذا فإذا حنث وجب عليه كفارة واحدة ! 
لا أن يحلف مرة أخرى بعد الحنث فيكون عليه كفارة أخرى إذا حنث أيضا 
وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن حزم وهو الراجح 

وقال ابو حنيفة ومالك واحمد يلزمه بكل يمين كفارة 

وقال الشافعى إذا نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى لزمه كفارة واحدة 

2- أن يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متعددا كأن يقول واللّه لا أذهب 
إلى فلان ولا آكل من طعامه فإذا حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة 

3- أن يتعدد اليمين ويتعدد المحلوف عليه كأن يقول واللّه لا آكل هذا الطعام 
واللّه لا أذهب إلى السوق واللّه لا أدخل البيت فيلزمه لكل يمين كفارة وهو 
مذهب الجمهور 

4- إذا كان ما يجب بسببه الكفارة مختلفا فعليه لكل سبب كفارته إذا حنث 
ومثاله : لو قال لامرأته : والله لا أكلمك وأنت على كظهر أمى فهنا عليه كفارة 
يمين وعليه كفارة ظهار فلا تتداخل الكفارتان 
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5- لا خلاف فى أن من حلف يمينا فحنث فيها وكفر عنها أنه لو حلف يمينا 

أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى 

الإحتيال على اليمين 

لا يجوز أن يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه الحلية يسلم من تبعة 

اليمين 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : ومن الحيّل البَاطلة لو حَلف ثا يأكل هذا 

الرغيفء أو ا يسنك في الدار هذه الستّتة, أؤ ا يأكل هتا الطعَام قالوا: يأكل 

الرْغِيفَ ويَدع منه * لقع وَاحِدَم ويسكن الستة كلها إنا يوم واحداء ويأكل” 

الطعام كله إا القذرَ الْيَسِيرَ منهُ ولو أته ثقمّة. 

وهذه حيلة بَاطلة بَارِدَة ومتى قعل ذلك ققد آتى بحقيقة الحنث, وفعلل تقس 

ما حَلف عَلْيْهِ 

مسائل : 

1 من الناس من يحلف على عدم فعل شيء» ثم يوكل من يفعله بدلا “عنه, 

وهذه من الحيل التي لا تبرئ ذمته من تبعة اليمين؛ إلا إذا كان قاصدًا عدم 

مباشرة فعل الشيء بنفسه؛ فله ما نوى. وعلى كل فلليمين شأن عظيم: لا 

يجوز التساهل به ولا الاحتيال للتخلص من حكمه. 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولو حَلف أن ا يشتري قلاتاء أو أا يَضْربَمُ قوكل 

فِي الشيّراء وَالضَّربي حَيث ١‏ 

2- لا يملك الحالف الرجوع عن اليمين والنذر وإنما تلزمه بمجرد النطق بها 

3- يجوز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر 

4- لا ينبغى أن يتخذ الحلف وسيلة للتأثير فى رواج السلعة فعن أبى هُرَيْرَة 

رضي الله عَنهء قال: سمغت رَمُول الله 8 يَقول «الحَلِف مُتققة لسيلعق مُمْحِقة 

للبركة» (رواه البخارى) 

وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله 8 [ثلاثة لا ينظر الله إليهم 

يوم القيامة أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا 

بيمينه ولا يبيع إلا بیمینه] مح الألبانى الترغيب والترهيب) 

عر أبي ڌن عن التبي | آل و نه ذا يكلمهم الله يوم القيامّق ولا ينظز 
فُقَرَأُها رسول الله _ 8 ثثاث مِرَارَاء 

قال أَيُو ڌرْ: خَابوا ا من 5 با 1 الله ؟ قال «المُسيل وَالْمَتَان 

وَالْمُتَقِقْ سيلعته رالحلِف الكاذب» (رواه مسلم) 

5- قال ابن قدامة فى المغنى : : !ذا قالَ: حلفت ولم يكن حلف, فقال أحمن: 

6- قال ابن قدامة فى المغنى : قان قال إن فعَلت كذا قمَالٌ قان صدَقةء أو 

قعلى قلان حجة أو قُدَالُ قلان حَرَامْ عليه أو هو بَرِيءٌْ من الإسنلام. وأشبّاة هذا 
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» لس ذلك بيّعين, ولا تجب به كقارة. ولا تغلم؛ بَيْنَ أهل العلم فيه خلاق؛ لأته 
لم يرذ الشتزع فيه بكقارة ولا هو في مَعتى ما ورد الشتزع به. 

7- قال الخرقى فی مختصره : (ولو حَلف لا سکن دارا هو ساکئهاء حرج من 
وقيى وإ ن تخلف عن الخزوج من وقيى حَنت) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإن أقام لتقل رَحَلِهِ وَقمَاشِى لم يَحْتَت؛ لان 
اياتيةال ثا يكور إا بالأهل والدال فيحتاج أن: يَنقل ذلك مَعَمْ حتى يكور 
مُنتَقِلًا. 


وَعَن زقنَ أته قال: يَحْتَت وَإِن اتتقل في الحال؛ لأته ا بُ أن يكون مكنا 
عقيب يَعِينه ولو لخظة فَيَحْنَث بها. 


ولس بصحيح؛ قن ما ا يُمكن الاخيرَاذ منه ا يراد باليتعين, وا يَقع عليه 


النذور 

الدذر لغة : الإيجاب, تقول : نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك. 

وشرعا : إلزام مكلف مختار نفسه شيا لله تعالى. 

مشروعية النذر : النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع 

قال النووى فى شرح مسلم : أجمع المْْلِمُونَ على صحة التدر وَوجوب الوقاء 
په إذَا كان المُلمَرَم طاعة 

حكم النذر 

اختلف أهل العلم في حكم التذر على أقوال : 

فمنهم من ذهب إلى كراهته وهم جمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعيّة 9 
المالكية وابن حزم » لقول التبي صلى الله عليه وسلم [إته لا يأتي بخير وإتما 
يُستخرج به من البخيل] 

وذهب بعضهم إلى تحريمه وثسب إلى بعض اهل الحديث ورجحه الصنعاني 
وتوقف في تحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية 

وذهب أكثر المالكية وبعض الشافعية إل استحباب النذر لقوله تعالى (يوقون 
بوالتدّر وَيَخَاقُونَ يَوَما کان شزه e‏ 

وقوله تعالى (وَمَا أتققثم من تققة أؤ تدَرتم من تدر قن الله يعلمه) 

وجزم القرطبى بأ“ ال وارد فَن الثذر المعلق لا المطلق ورجحه الشنقيطي 
5 أضواء البيان وهو الأرجح 

وذهب بعضهم إلى أن التهي محمول على من عَلم من حاله عدم القيام لما 
التزم به من التذر وهو قول الحنفية » وبعض الشافعيّة 

وحكم النذر ابتداء يباح ولا يستحب لأنه لو كان مستحبا لفعله النبى |] 
وافاضل اصحابه 

مسائل : 
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1- لو قيل بكراهة النذر فمع ذلك يجب الوفاء به فعَن عائِشّة رضي الله عنها, 
عن التبي صلی الله عليه وسَّلم قال «مَن تدّرَ أن يْطِيع الله قليطعه ومر 
تدر أن يَعْصِيَه قلا َ يغصه» (رواه البخارى) 
2- أما النذر المحرم فهو نذر المجازاة (المعلق على شرط) وهو ما ثبت فى 
حديث عبد الله _ بْن عم قال: أَخَدَ رَمئول” الله 8 یوما بنهانا عن التذر, 
ویقول «إته ثا يرد شَيْئاء وَإِنَمَا يُسْتخرج به مِن الشّحيح» (رواه مسلم) 
قال ابن حجر فى فتح البارى : وقد أخرج الطبري بسند صّحيح عن قتادة في 
قوله تدالى (يُوفون بالنذر) قال كاثوا يندّرُونَ طاعة الله من الصلاة والصّيام 
والزكاة والحج والععرة وَمَا افْتَرَضّ عليهم فَسَعَاهم الله أنْرَارًا وهذا صريح في 
أن" التتاءع وقع في عير تدر المُجازاة 
قال ابن حجر فى فتح البارى : وَجَرَمَ القرطبي في المُقهم يبحمل ما ورد في 
الأحاديث من | التهى على تذر المُجازاة قَقَالَ هذا التي مَحَلُهُ أن يقول مقلا إن 
شقى الله مريضي فعلي صّدقة كذا وَوَجْهُ الكراهة أت لما وقف فعل القربَة 
المَدكورَ على حصول القرّض المذكور ظهَرَ أتهٴ لم يتتمَحض له يه التقرب إلى 
الله تقالى لعا صدر مث بل سلك فيها مَسنلك المُعارضة وَيْوَضّحُه أت لوا لم 
يَشف مَريضَه لم يَقصدق بها علق على شقائه وَهذه <الة التخيل فإته نا يُخرج 
من ماله شيا إلا يبعيوض, عاجل يزيد على ما أخرج غالبا وهذا المغتى هو 
المشار إِلْيْهِ في الحديث لقوله وانما يُستَخرّح به من البخيل ما لم يكن البَخِيل 
يُخرجه قال وقد يَنْضَم إلى هذا اعتقاد جاهل يَظْن أن" التذرَ وجب حُصول 
ذلك القرض. أو أن" الله يَفْعَلُ مَعَهُ ذلك القرض أجل ذلك التدّر وَإِلَيْهمَا الإشارة 
بقوله في الحديث أييْضا قان التدرَّثا يَرْد من قدَر الله شَيْنًا والحالة الأولى 
تقارب الكقرَ والتانية خطأ صريح قلت بل تقزب مِنَ الكقر أيْضا 
قال الخطابى فى معالم السئن : معنى نهيه عن النذر إنما هو تأكيد لأمره 
وتحذير التهاون به بعد إيجابه., ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان 
في ذلك إبطال حكمه واسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي عنه قد صار 
معصية فلا يلزم الوفاء به, وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا 
يجلب لهم في العاجل نفعاء ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد شيئا قضاه اللّه. 
يقول فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شیئاً لم يقدره 0 
عن أنفسكم شيئاً جرى القضاء به عليكم, فإذا فعلتم فاخرجوا عنه بالوفاء فإن 
الذي نذرتموه لازم لكم, هذا معنى الحديث ووجهه. 
ألفاظ النذر 
صيغ النذر وألفاظه أن يقول : لله على أن أفعل كذا أو : على نذر كذا ونحو 
ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر. ١‏ 
قال ابن عفيمين فى الشرح الممتع : وينعقد بالقول, وليس له صيغة معينة, 
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بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر سواء قال: لله علي عه أو لله علي نذر 

أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام 

شروط النذر 

لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار فلا يصح النذر من الصبي, ولا 
من المجنون والمعتوه» ولا من المكره فعن علي عن النبي |8 قال [رفع القلم عن 

ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى 

يعقل] (صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن ابن عباس عن النبي 4 قال [إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 

استكرهوا عليه] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

ثنبيه 

يصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة ويلزمه الوفاء به إذا أسلم وهو مذهب ابن 

حزم والشافعى وداود الظاهرى وهو الراجح فعن ان عْمَرَ أن عَمَرَ رضي الله 

عَنْهُ تدر في الجاهليّة أن يَغتكف في المَسسجد الحَرَام (أَرَادُ قال ثيْئة) قال له 

رَمئول؛ الله «أؤف يتترك» (رواه البخارى) 

وقيل لا ينعقد نذر الكافر ولا يلزمه الوفاء به إذا أسلم وهو مذهب الجمهور 

واحتجوا بقوله تعالى (وقدمتا إلى م عَمِلُوا من عمل مَجَعَلْنَاهُ هبَاءً منثورًا) 9 

الصواب أنها فيمن مات كافرا 

النذر الصحيح والباطل 

1- يكون النذر صحيحا : منعقدا واجب الوفاء إذا كان طاعة وقربة يتقرب بها 

الناذر إلى الله تعالى فإذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به لقوله تعالى (ومَا 

أنققثم مِن تققة أو تذرثم من تذر قن الله يعلمه) [البقرة: 270] 

وقوله تعالى (يُوقُونَ بالتدّر وَيَخَافُونَ یوما كان شه مُسنتطيرًا) [الإنسان: 7] 

وقال تعالى (وَليُوقُوا تدّورهم) 

وعن عايشة رضي الله عتهاء عن الى 8 قال «مّن تدّرَ أن يُطيع الله مَلِيْطِعْه 

وَمَنْ تدر أن يَغصيّه فلا - يغصه» (رواه البخارى) 

2- يكون غير صحيح : ولا منعقد ولا واجب الوفاء إذا كان معصية لله تعالى 

كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء أو نذر أن يقتلء أو أن يشرب الخمر, ونحو 

ذلك من المعاصي ويحرم الوفاء به 

ثنبيه 

النذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى, فمن نذر لقبر أو 

ولي ونحوه (قاصدا منه جلب نفع أو دفع ضر) فقد أشرك باللّه تعالى شركآ 

أكبر, والعياذ ب الله 

أما إن نذر له على أن الولى أو صاحب القبر مجرد سبب وأن جلب النفع أو 

دفع الضر بيد الله فهو شرك أصغر غير مخرج من الملة 
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قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقد اتفق دعم ري 
لحد أن ينذرَ لِعَيْر الله ٺا تبي ولا لِعَيْر تبي وان هذا الترَ شرك نا يوقي په 
النذر المطلق والمقيد 

1- النذر المطلق : هو الذي يلتزمه الشخص ابتداءً دون تعليقه على شرط كأن 
يقول : لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا فيجب الوفاء به. 

2- النذر المقيّد : وهو ما كان معلقا على شرط وحصول شىء. كأن يقول : ! 
شفى اللّه مريضي, > أو قدم غائبي, فعلي كذا. وهذا يلزم الوفاء ud‏ 
شرطه وحصول مطلوبه. 

أنواع النذر 

1- النذر المطلق : نحو قوله : لله علي نذر ولم يسم شيئا كليزمه كغارة يعون 
لا ا ا 8 قال «كقارة 


2- نذر التجاج والغضب : هو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء 
أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب, كقوله: إن كلمتك أو إن لم يكن هذا 

الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحج, أو العتق .. فهذا النذر خرج مخرج 
اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منهء ولم يقصد به النذر ولا القربة فهذا 
يخير فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين وهو مذهب أحمد والشافعى فى 

قول له ورجع إليه أبو حنيفة وبه قال شيخ الإسلام وإسحاق وأبو عبيد وأبو 
و وابن 0 فك قول عمر وابن عباس وعائشة وهو الراجح لحديث 


وذهب فاك وأبو حنيفة فى قوله القديم أنه يلزمه الوفاء بالنذر 
3- النذر المباح : هو أن ينذر فعل الشيء المباح كأن ينذر لبس ثوب أو ركوب 
دابة فلا ينعقد النذر بذلك ولا يجب الوفاء به وهو قول الجمهور وهو الراجح 
وكذلك ما يتضمن تعذيب النفس لا ينعقد لأن الله غنى عن تعذيب الإنسان 
نفسه وعن ابن عباس قال: N‏ إدَا هو پرجل قائم, فَسَأل عنه عَنْه 
فقالوا: أو إسرائيلء, تدّرَ أن يَقُوم ولا يَقْعْتَ ولا ٠‏ يستظل: ولا يتكلم 
وَيَصوم ققال التبي | «مزة فليتكلم وليتستظل وليقعد وليتم صؤمّه» (رواه 
البخارى) 
وعَن أبي هرَْرَة أن التبي 4 أذرَك شَيْخا يَمْشي بَيْنَ انتِيى يَتوكأ عَلَيْهمَاء قَقَالَ 
التبي 8 «ما شتا هذا؟» قال انتاه: يا رول الله ۾ كان عليه تدّنٌ ققال التي 
0 «ازکب انها الشيْخ؛ قان الله غي ١‏ ععنك, وعن تذرك» (رواه مسلم) 
E ES‏ تدرت أختي أن تضثي إلى بَيْت الله حافيَة 
قمر ئی أ أسنتقتي لها سول الله 8 فاستقتيئه فال «لتعش. ولتركب» 
(رواه ls‏ 
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وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبى | قال [إنما النذر ما ابتغي به 
وجه الته] (صححه الالبائى. ٠:‏ : السلسلة الصحيحة) 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : ومن تدر ما أا مَعْصيّة فيه ولا طاعة ققد 

اختلف الققهاء في ذلك قال قوم ؟واجب عليه الإئيان يِذَلِكَ أنه مباح وقال 
آخَرُونَ ا يجب عليه من التذر إا ما كان لله فيه طاعة وَقِصَة أبي إسمنرائيل من 
حديث جابر وانن عباس تذل على صحّة هذا القؤل 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : كل شيم يتتأتى به الإنسان ولو مآنا 
مما لم يرذ بمَشروعيَته كتاب أو سئتة كالمَشني حَافِيًا والجلوس في الشّمس 
ليس هو من طاعة الله قلا يَنْعَقِدْ به التذز 

قلت : ذهب الحنابلة إلى انعقاد النذر المباح وهو مخير بين فعله وتركه مع 
الكفارة واختار صديق خان أن النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر فيدخل 
تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به 

مسائل : 

لحن اد يح ع لخدف فيه ولاوه الاكقارة ق ا 


د إن كان النذر فى أصله مباحا لكنه يعين على القربة كمن نذر أن يتسحر 
ليعقوى على الضياة أو أن ينام القيلولة ليتقوى على القيام فهذا النذر ينعقد و! 
لا فلا كما ذهب إليه الجمهور فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة 
أتت النبي ‏ فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال 
[أوفي بنذرك] قالت: إن نذرت أن أذيح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه 
أهل الجاهلية قال [لصنم] قالت: لا قال [لوثن] قالت: لا قال [أوفي بنذرك] 
(صححه الألبانى : أبى داود) والضرب بالدف فيه إظهار الفرح والسرور بنصرة 
النبى 0 وفى ذلك إغاظة لأعداء الله 

4- نذر المعصية : وهو أن ينذر فعل معصية كنذر شرب خم والنذر للقبور 
فهذا ا ا ركس وحم رضي لمعا 30000 
قال «مَن تدر أن د 

البخارى) 

هذا النذر فيه كفارة يمين وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد وبه قال 
الثكورى وهو ثابت عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين 
وسمرة بن جندب وهو الراجح فعن ابن عباس عن النبى 8 قال [النذر نذران» 
فما كان لله فكفارته الوفاء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين] 
(صححه الألبانى : السلسلة الصحيحة) 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ها قال [لا نذر في معصية وكفارته كفارة 
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يمين| o‏ 0 : أبي 0 


قل ققالك: ا درت أن انکر ایی فال ان عام زد“ الله 

عَنْهُمَا [نا تنحري ابتك , وكقري عن يَمييك] فال شيخ عند ان عباس جالس؛: 
وكيْف يَكون في هذا كقارة؟ ققال ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا [إنْ الله 
تقالى يقول (وائذين يظاهزون من نسائهم) [المجادلة: 3] , ثم جقل فيه من 
الكقارّة ما قد رَأيْت] (إسناده صحيح موقوفا : السنن الكبرى للبيهقى) 

وذهب مالك والشافعى وهى رواية عن أحمد إلى أنه لا كفارة عليه 

5- نذر التبرر: وهو نذر الطاعة, كنذر فعل الصلاة والصيام والحج, سواء اكان 
مطلقا أم معلقا على حصول شيء فيجب الوفاء به إن كان مطلقاء وعند 
حصول الشرط إن كان معلقا فعنَ عَائْشّة رضي الله عنهاء عن التبي 8 قال «مّن 
تدر أن يْطيع الله مَلِيْطِدْمْ ٠‏ ومن تدر أن يَعْصِيَّهُ قلا َ يفغصه» (روأه البخارى) 
6- النذر فيما لا يملك : لا يصح للإنسان أن ينذر فيما لا يملك فعن عمران بن 
حصين أن النبى 8 قال إلا وقاء لتدر في مَعْصِيَّقٍ ولا فيما ا يَعْلك العَبْد] (رواه 
مسلم) 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 8 [لا نذر ولا يمين 
فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم] (حسنه الأ 
لبانى ي داود) 

تنبيه 

وعليه على الراجح كفارة يمين لعموم حديث عقبّة بن عامر «كقارة التذر كقارة 
اليَعين» (رواه مسلم) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : واخثلف فيمَن وقع منهُ التدّر في ذلك هل 
تجب فيه كقارة فقال الجُمهوز ا وَعَن أحمَد والتؤري وإسحاق وبَغض 
الشافعيّة والحتفيّة تعم وتقل التزمذي اختلاف الصحابَة في ذلك كالقؤلين 
وقت ثبوت حكم النذر 

1- إن كان النذر مطلقا غير معلق ولا مقيد بشرط كأن يقول لله على صوم 
شهر فإنه يجب فى الحال ثبوت النذر عليه وعليه أن يأتى به فى أى شهر 

وكلما سارع فى الوفاء به كان ذلك أولى 

2- إن أطلق تحديد المنذر به ببيان قدره كأن يقول لله على صوم أو صدقة أو 
صلاة فيجزئه فى ذلك أقل ما يقع عليه الفعل فيجزئه صوم يوم واحد وصلاة 
ركعتين والتصدق بما يقع عليه اسم الصدقة ولو كان قليلا 

قال عرب اد يي 0 صلاة SS‏ 
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في الصناة ركقتان؛ لأنّ كل ما ذكزتا أقل مما يَقع عليه الاسم المذكون فهو 

الثازم بيقين ونا يَلرَمُهُْ زيادة لأته ثم يُوجِبْها شرع ونا لقة 

3- إن كان مقيدا بشرط كأن يقول : إن رد الله غائبى فلله على كذا فإنه يثبت 
وجوبه متى تحقق الشرط 00 ٍ 
4- إن قيد النذر بمكان كان يقول لله على أن أصلى فى مكان كذا فيجوز اداء 
الصلاة فى أى مكان إلا إذا عين الأماكن الفاضلة كالمسجد الحرام ومسجد 
النبى والمسجد الأقصى كما يجوز إذا عين مكانا فاضلا أن يؤدى الصلاة فى 
أفضل منه كمن عين مسجد النبى ] جاز له الاداء فى المسجد الحرام فعن 
جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال [صل هاهنا] ثم 
أعاد عليه فقال [صل هاهنا] ثم أعاد عليه فقال [شأنك إذن] (صححه الألبانى : 


اھا الاد فالا تعلق :له رالمكان کو تقو أن يصود فى يلد كذا فايصم کے أ 
مكان 

ب- ا الصدقة فإذا نذر أن يتصدق على أهل بلد معين التزم الوفاء به إلا إذا 
كان فى هذا المكان إحياء لسنن الجاهلية فعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل 
على عهد رسول الله 8 أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي 8 فقال إني نذرت أن 
أنحر إبلا ببوانة فقال النبي 8 [هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد] ق 
الوا لا قال [هل كان فيها عيد من أعيادهم] قالوا لا قال رسول الله 8 [أوف 
بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّه ولا فيما لا يملك ابن آدم] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) 

ج- فى حديث جابر الذى مر دليل على أنه يصح فى النذر تفييره إلى الأفضل 
بلا كفارة 

من مات وعليه نذر 

من مات وعليه نذر طاعة أداه عنه وليه وعن ابن عباس رضي الله * عتهماء 
أن امرأة أتت رمئول الله 4 فقالت: إن أمي مَاتت وَعَلَيْهَا صم شه فقال 
«أرأنت لو كان عليها دين * أكنت تقضيته؟» قالت: : نلعم قال «قدين “ الله . أحة” 
بالقضاء» (رواه مسلم) 

وعَن ابن عباس أته قال: استقتى سَغد بْن عبادَة رسول الله 8 فِي تذر کان 
على امي تؤفِيّت قبل أن تقضيبه قال رسول الله 1 «قاقضه عتها» (رواه 
مسلم) 

قال البغوى فی شرح السنة ٠‏ فيه دَليل” غل أ“ من مات وَعَلَيْه زكاة أو كقارةق 
أو تدز ا قضاذها هن زاسن مالف مقدهًا على ا ا 
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قضاءٌ دیون العباد سَواءٌ أوؤْصى بى أو لم يُوص 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقد تهب الجْمْهُورْ إلى أن مَن مات وعليه تدر 
مالي أت يَجِبْ قَضَاوٌة مِن رأس ماله وَإِنَ لم يُوص إا إن وقع التَدّرُ في مَرَض 
الوت فيكون من الثلث وشرط الدَالكيّة والحتفيّة أن يُوصيّ بذلك مُطلقا 

قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ مات وَعَلَيْهِ تدز فَقَرْض أن يُوَدَى عه من 
رس ماله قبل ديون الثاس كلها قن فَضَل شيء كان ليون الئاس 

ثنبيه 

وأما الصلوات العفروضات فإنها لا اتقضى عن ٍ الميت وقد نقل بن بعال الجماع 


فتح البارى) | a.‏ ۹ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وقد أجمعوا أن لا يصلى أحد عن أحد 

قلت : وذهب داود وابن حزم إلى وجوب قضاء الصلاة المنذورة عن الميت 
هل يأكل الناذر من نذره ؟ 

1- إذا نوى الناذر بنذره جهة معينة كأن نذر للفقراء والمساكين أو للقرابات 
ونحو ذلك تعين عليه صرف نذره كن الجهة الى نواهاء ودليل هذا واضح 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم [إنماً الأعمال بالتيات] 

2- وا ن كان الناذر نذر الذبيحة ليذبحها في بيئه, ويأكل منها هو وأهله, 
وجيرانه, أو أقاربه أو غيرهم من أصدقائه, ومعارفه, فهذا للا بأس أن يأكل 
منها 

3- وأما إذا لم تكن له نية؛ بل نذر نذرا مطلقا أو معلقا على شرط دون أن ينوي 
جهة معينة فهل له أن يأكل من هذا النذر أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء : 
فأجاز المالكية وبعض الشافعية الأكل مما كان من هذا القبيل 

ومنع ذلك غيرهم كعلى بن أبى طالب وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وبه 
قال ابن باز وهو الراجح 

قال ابن قدامة فى المغنى : عر خمد تعد أنه ته ثا يأكل من المَنڌور وجزاء الصيْد 
ويأكل مما سيواهما. وهو قول ابن عُمَنَ 0 والحسنء وإسحاق؛ أن جَزَاء 
الد وا خا له تداق خائ غيرهما. 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : من نذر نذرا يترئب عليه إطعام طعام فالأصل أن 
الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره» فإنه يباح له ا 
لاک كما اشترط أو نوى 

وفي فتاوی اللجنة الدائمة : مصرف نذر الطاعة علن ما نواه به صاحبه» کي 
حدود الشريعة المطهرة, فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن 
يأكل منهء وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل 
كواحد منهم لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرءء 
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ما نوى» وهكذا لو شرط ذلك فى نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده. 

ا چ 

1- إذا عجز عن الوفاء بالنذر : أو نذر نذرا لا يطيقه (كمن نذر أن يحج ماشيا 
وعجز عنه) فيتحلل من نذره ويكفر وهو مذهب أحمد والتوری وشيخ الإسلام 
وهو الصواب فعن عُقبّة بن عام عر رَمئول الله .]] قال «كقارة التذر كقارة 
اليَعين» (رواه مسلم) 

وقيل : عليه صيام ثلاثة أيام وهو رواية عن أ حمد 

وقيل : عليه بدنة وهو قول للشافعية 

وقيل : لا شئ عليه لقوله تعالى (ثا يكلف الله تقس إلا وسنعها) وهو قول 
للشافعية ورواية عن أحمد والأوزاعى 

وقيل : عليه هدى وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد وهو قول 
الحنفية والليث 

وقيل : بل يحج من قابل فيمشى ما ركب ويركب ما مشى وعليه بدنة وهو 
قول مالك 

2- إذا نذر التصدق بجميع ماله : فيلزمه التصدق بماله كله وهو مروى عن 
الشافعى والنخعى وأبى حنيفة (إذا كان مالا زكويا) لأن من نذر أن يطيع اللّه 
فليطعه وهو اختياز الشوكاني , ومال إليه ابن عثيمين وهو الراجح 

وقيل : يجزئ عنه التصدق بثلث ماله وهو مذهب مالك واحمد فى الرواية 
المشهورة والليث والزهرى وهو اختيان ابن تيميّة , وابن القيم , والشتقيطي , 
وابن باز واستدلوا بحديث توبة كعب بن مالك وقد قال له النبى صلى الله 
عليه وسلم [يجزئ عنك الثلث] وأجيب بأن انخلاعه من ماله كان على وجه 
الصدقة لا يران به التذر 

وقيل : لا يلزمه شئ وهو رواية عن أبى حنيفة (فى غير المال الزكوى) وهو 
مذهب ابن حزم (إذا خرج مخرج اليمين) 

قال النووى فى المجموع : : إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه الصدقة بجميع ماله, 
لما ذكره المصنف, وقال ا في إحدى الروايتين عنه: يكفيه أن يتصدق 


وذلك شريطة ألا يتضرر هو ولا من يرعاهم بذلك وقد ثبت عن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول أمرنا رسول الله 8 أن نتصدق 
فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت 
بنصف مالي فقال رسول الله 8 [ما أبقيت لأهلك] قلت مثله وأتى أبو بكر بكل 
ما عنده فقال [يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك] قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت و 
الله لا أسبقه إلى شيع أبدا (حسنه الألبانى : الترمذى) 
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وأما إذا ترتب على ذلك ضرر فليتصدق بالئلث فقط إذ لا ضرر ولا ضرار ولما 
ثبت فى حديث كعب بن مالك قلت يَا سول الله إن من توتّتي أن أنخَلع 
من مالي صّدّقة إلى الله . إلى رَسئُوله 1 ققال رَسُول الله 8 «أمسيك بَعْضّ 
مالك ٠‏ فهو حبر لك» قال: فققلت: : قإِنِي أمْسيك همي الذي بِخَيْبَرَ (رواه مسلم) 
وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو 
لبابة أو من شاء اللّه : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب وأن ¿ أنخلع من مالي كله صدقة قال [يجزئ عنك الثلث] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) 

قال شيخ الإسلام في الفكاوى الكبرى : قد جاءت السّتة فيمّن تدّرَ الصّدقة 
يجميع ماله أت يُجَزِيهِ الثلث » لما في إِخراج الجميع مِنْ الضّرر 

وأفتت اللجنة الدائمة : وقد سئلت عمن نذر راتبه كله في سبيل الله دائما 
فأجابت : يكفيك التصدق بثلث الراتب ؛ لأن الذي نذر أن يتصدق بماله كله ة 
ال له النبي صلى الله عليه وسلم (يُجزئ عنك الثلث) 

3- إذا نوى صيام شهر : فلا يلزمه التتابع لأيام الشهر 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم 
التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى (شْهرَيْن مُتَمَابِعَيْن) لغوا لا حاجة 
إليه» فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق لا 
يستلزم التتابع 000 1 

قلت : فإن قصد شهرا متتابعا فيلزمه فإن أفطر أثناء الشهر فهل يستأنف من 
جديد أ يكمل ؟ إذا كان أفطر لعذر أتم وإن كان لغير عذر استأنف وبدأ 
الصيام من جديد 


والحمد لله رب العالمين 


